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ملخّص

 إن التطــورات الحثيثــة في الأبحــاث البيولوجيــة ومــا تفــرزه مــن تقنيــات متطــورة، وتنامــي الشــغف بتجربتها 
بحثًــا عــن حلــول لصعوبــات صحيــة، كانــت في المــاضي القريــب مجــرد أحــام، وتأثــر التطــور الثقــافي والنضــج 
الاجتماعــي عــى النظــرة إلى الأسرة وتطويعهــا نحــو جــودة الحيــاة، خاصــة في المجتمعــات المتقدمــة، والشــغف 
الفطــري نحــو خِلفــة ســليمة، كانــت كلهــا عوامــل دافعــة إلى تغيــر النظــرة إلى المســار الإنجــابي وإعطــاء قيمــة 
ــدى  ــق بم ــتحدثًا يتعل ــكالًا مس ــدني إش ــون الم ــتوى القان ــى مس ــرز ع ــا أف ــولادة؛ مم ــة ال ــتحدثة لوقع ــة مس نفعي
ــدة. مــن ذلــك  ــد مــن النزاعــات الناجمــة عــن هــذه الظواهــر الجدي ــة للعدي اســتيعاب قواعــد المســؤولية المدني
ــدم  ــل ع ــه يفض ــود، تجعل ــبة للمول ــا ضررًا بالنس ــد ذاته ــكّل في ح ــولادة تش ــة ال ــت واقع ــما إذا كان ــاؤل ع التس
ــرف  ــت بظ ــما اقترن ــتقبلية كل ــة والمس ــدرًا لأضراره الحالي ــا مص ــل - اعتباره ــى الأق ــا، أو - ع ــود عليه الوج
ــارن،  ــي مق ــي وقضائ ــود فقه ــتحضار مجه ــة اس ــت الإجاب ــك؟ تطلب ــة ضن ــى معيش ــاً ع ــه مقب ــتثنائي يجعل اس
رغــم اختــاف مقارباتــه، أســهم تجميعــه في إبــراز معضلــة التوفيــق بــن البعــد الاجتماعــي النفعــي للمســؤولية 
المدنيــة، وبعدهــا القيمــي الأخاقــي، في ظــل إســهامات تشريعيــة مقارنــة، اتســمت - في الغالــب - بنظــرة نفعيــة 
للمولــود المرتقــب، تغلبــت فيــه العديــد مــن المصالــح، التــي نراهــا أولى بالرعايــة، عــى حمايــة مقوماتــه الماديــة 

ــا بشريــة، لم يكتســب بعــد الشــخصية القانونيــة. والمعنويــة وحتــى حقــه في الحيــاة أصــاً؛ بوصفــه ذاتً
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Abstract 

Recent developments in biological research with its advanced technologies have been trying to 
find out solutions to health difficulties that were tough to pin down in the recent past. Also, the 
impact of cultural development on family perception and its innate passion for a healthy future 
especially in developed societies were factors that led to a change in the reproductive path 
giving a value to the act of birth. Such factors have influenced the Civil Law leading, hence, to a 
new controversy related to the extent to which civil liability can cope with these new conflicting 
phenomena. Among these is the question of whether the act of birth in itself is harmful to the 
newborn or not. Or could it be considered as a source of a current and future damage when 
coupled with an exceptional condition making the child perceived as a victim or oppressed. 
The answer to this question required the reliance on a comparative jurisprudential and judicial 
effort despite differences in these two approaches. A combination of the latter has brought to 
light the difficulty of reconciling the social dimension of civic responsibility with its ethical and 
moral dimension. Such efforts are conducted under the light of legislative contributions that give 
a high value to the prospective child. This view tries to protect the child’s material and moral 
interests and even his right to life as a human being even though he has not yet acquired a legal 
personality.

Keywords: Childbirth damage; Damage out of life hardships; Reproduction project; Rejected 
childbirth damage; Rejected pregnancy damage; Reproduction consent; Artificial insemination
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مقدّمة

أســهمت التطــورات البيولوجيــة الحثيثــة الطارئــة في علــوم الإنجــاب، ومــا ارتكــزت عليــه مــن تقنيــات، 
ــة تأصيــل  ــة؛ بغي ــة إلى صياغــة قواعــد قانوني ــد مــن التجــارب التشريعي ــة مــن الدقــة، في دفــع العدي عــى غاي
ــت  ــا فتئ ــي م ــافات الت ــذه الاكتش ــات ه ــع متطلب ــاءم م ــما يت ــة، ب ــا المرتقب ــأسرة ولأدواره ــد ل ــوم جدي مفه
ــرًا  ــح متوف ــا أصب ــوني، وتحضّــه عــى إيجــاد الحلــول المناســبة، خاصــة بالنســبة لم حقيقــة تفاجــئ المجــال القان
للزوجــن مــن خيــارات إنجابيــة يمارســانها وفقًــا لنظرتهــما الاســتشرافية لوفاقهــما الإنجــابي، وذلــك بالأســاس 
عــى مســتوى الطــب الوقائــي؛ لمــا يوفــره مــن ابتــكارات متعاقبــة لوســائل منــع الحمــل والإجهــاض والتعقيــم 
إلى أن أضحــت أكثــر نجاعــة وتقلصــت مخاطرهــا، وعــى مســتوى العــاج بــما صــرّ بالإمــكان تذليــل العديــد 
ــر  ــن المبك ــات التفط ــوص آليّ ــع بخص ــب التوق ــتوى ط ــى مس ــرًا ع ــل1، وأخ ــة للحم ــل المانع ــن العراقي م
للعيــوب الجســيمة الاحقــة بالجنــن، ومــا شــاكلها مــن أمــراض وإمكانيــة التدخــل لمحاولــة درئهــا باســتعمال 
العديــد مــن الآليــات المســتحدثة، لعــل أهّمهــا حاليــا تقنيــات الكشــف الجينــي الســابق لــزرع الجنــن المخصــب 

ــا2. اصطناعيً

ــا  ــات أنه ــن التشريع ــد م ــدى العدي ــاوب ل ــن تج ــه م ــت ب ــا حظي ــتجدات وم ــذه المس ــى ه ــر ع ــا يؤث م
صــرت أحــام الأمــس حقائــق ملموســة اليــوم خاصــة عــى مســتوى التغلــب عــى أغلــب حــالات العقــم 
بواســطة التخصيــب الاصطناعــي. كــما أنهــا يــرت عــى المنجبــن عامــة وعــى المــرأة خاصــة ســبل ممارســة 
الحريــة الإنجابيــة، وحــق المــرأة في الخصوصيــة وفي التــرف في جســدها طالمــا أضحــى خيــار الإجهــاض 
محاطًــا بالعديــد مــن الضمانــات التــي توفــر قــدرًا معتــرًا مــن الأمــان الصحــي، وخيــار الإبقــاء عــى المشروع 

ــاض  ــم الإجه ــة كتنظي ــة الحيوي ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــع المتطلب ــق م ــما يتواف ــم الأسرة ب ــة بتنظي ــة المتعلق ــة التقليدي ــول التشريعي ــن الحل ــاً ع فض  1
ــى  ــرت ع ــة أث ــورات البيولوجي ــي التط ــن وح ــدة م ــاليب جدي ــذت أس ــة الأسرة، نف ــى صح ــة ع ــل والمحافظ ــع الحم ــم ومن ــاليب التعقي ــة أس وإتاح
وضعيــة الأسرة عمومًــا وعــى الجنــن خاصــة تتمثــل في تقنيــات المســاعدة الطبيــة عــى الإنجــاب ومــا تتضمنــه مــن تقنيــات مبتكــرة للهندســة الوراثيــة، 
وقــد تعاقبــت العديــد مــن التشريعــات عــى تنظيمهــا كالقانــون التونــي عــدد 93 المــؤرخ في 7 أغســطس 2001، والمتعلــق بالطــب الإنجــابي، رائــد 
رســمي عــدد 63 لســنة 2001، ص 2573؛ قانــون اتحــادي لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة رقــم 11 لســنة 2008 في المــؤرخ في 16 ديســمر 2008 
ــر 1424هـ؛  ــعودية في 21 نوفم ــة الس ــة العربي ــادر في المملك ــم الص ــاج العق ــة وع ــاب والأجن ــدات الإخص ــام وح ــاب؛ نظ ــز الإخص ــأن مراك في ش
قانــون 1 نوفمــر 1990 المتعلــق بالتخصيــب وبالأجنــة البشريــة في المملكــة المتحــدة؛ القانــون الإيطــالي عــدد 40 لســنة 2004 والمــؤرخ في 19 فرايــر 
2004 والمتعلــق بالمســاعدة الطبيــة عــى الإنجــاب؛ القانــون الســويري المــؤرخ في 18 ديســمر 1998 والمتعلــق بالمســاعدة الطبيــة عــى الإنجــاب؛ 
القانــون البلجيكــي المــؤرخ في 6 يوليــو 2007 المتعلــق بالمســاعدة الطبيــة عــى الإنجــاب؛ القانــون الإســباني عــدد 14 لســنة 2006 المــؤرخ في 26 مايــو 
2006 والمتعلــق بتقنيــات المســاعدة الطبيــة عــى الإنجــاب؛ قانــون النمســا الصــادر في 4 يونيــو 1992 المتعلــق بالطــب الإنجــابي؛ المــادة -2131 4 ومــا 

بعدهــا مــن مجلــة الصحــة العموميــة الفرنســية.
وهــي تقنيــة بيولوجيــة تمكــن مــن النفــاذ إلى المكتســبات الجينيــة للجنــن المخصــب وفحصهــا عــن طريــق أخــذ عينــات مــن بعــض خايــاه للتثبــت مــن   2
مــدى إصابتــه بأمــراض وراثيــة، كــما أنهــا تقنيــة تمكــن مــن اختيــار جنــس الجنــن ومــن انتقــاء المواصفــات الجســمانية والجماليــة المحبــذة مــن بــن الأجنــة 
ــا، والكشــف الطبــي الســابق  المخصبــة ممــا يجعلهــا إزاء وضعيــات قانونيــة مســتحدثة. وحــول تأثــر تقنيــات المســاعدة الطبيــة عــى الإنجــاب عمومً

للــزرع بصفــة خاصــة عــى الوضعيــة القانونيــة للجنــن بوصفــه ذاتــا بشريــة، يراجــع:
C. Neirinck, « L 'embryon humain ou la question en apparence sans réponse de la bioéthique », Les Petites Affiches, 
9-10-1998, p. 4 et s; J. Clercks, « L'embryon humain. Le législateur, le début de la vie et la loi relative à la bioéthique », 
Revue du droit public, No. 3, 2006, p. 737 et s. 
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ــوهات  ــراض وتش ــى أم ــب ع ــا للتغل ــرة حديث ــة مبتك ــائل عاجي ــدة وس ــه ع ــى حمايت ــف ع ــابي تتآل الإنج
ــا عــى الأسرة والمجتمــع  كانــت مســتعصية في المــاضي القريــب. لكــن فضــاً عــن دورهــا المنعكــس إيجابً
عــى المســتوى الصحــي والسياســة الإنجابيــة، تســببت هــذه المســتجدات البيولوجيــة في ظهــور فرضيــات 
جديــدة مــن المســؤولية المدنيــة مــن بينهــا الدعــاوى التــي مــا فتئــت ترفــع منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن 
المــاضي للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضرار الناجمــة عــن الــولادة المنبــوذة، وهــي مســألة لا تنحــر فقــط 
ــي  ــفي والأخاق ــتوى الفلس ــى المس ــات ع ــن المفارق ــد م ــرح العدي ــاوزه لتط ــل تتج ــوني ب ــال القان في المج

والاجتماعــي1.

ضرر الــولادة المنبــوذة هــو ذلــك الأذى الــذي يلحــق المولــود، أو أحــد أبويــه، أو كاهمــا، إمــا مــن جــراء 
ــوي2.  ــادي والمعن ــتوين الم ــى المس ــا ع ــة عنه ــآسي الناجم ــبب الم ــا، أو بس ــد ذاته ــوة في ح ــر المرج ــه غ ولادت
فقــد تفاجــأ المــرأة بحمــل ذي أطــوار تخلــق ســليمة لكنــه يعصــف بخياراتهــا الإنجابيــة الفرديــة، أو الثنائيــة 
ــع الحمــل. وقــد تضــع  ــم، أو في وســائل من نظــرًا لعــدم رغبتهــا في الخلفــة، وذلــك نتيجــة خطــأ في التعقي
مولــودًا مصابًــا بتشــوهات خلقيــة يعبــث بنمــط عيشــها لمــا ســتتكبده مــن إصر مــادي ومعنــوي تســتلزمها 
متطلبــات الرعايــة الخاصــة بــه، والحــال أنــه لــو لا إخفــاق الطبيــب في التعهــد بواجــب الإعــام لكانــت 
قــد التجــأت إلى إجهاضــه. وقــد يســتهل المولــود عــى صحــة جيــدة، لكنــه يتضجــر مــن مجــرد ولادتــه نظــرًا 
لاقترانهــا بظــروف غــر عاديــة، تجعلــه يجــتر مآســيها طــوال حياتــه، كــما هــو شــأن المولــود الناجــم حملــه عن 
اغتصــاب. وقــد يولــد مصابًــا بإعاقــة راجعــة إلى خلــل جينــي لــدى تخلقــه، أو مكتســبة بســبب فعــل ضــار 

يراجع:  1
Edward W. Keyserlingk, « Le caractère sacré de la vie ou la qualité de la vie », Commission de réforme du droit du Canada, 
Montréal, Québec, 1979; Thierry Pech, « La dignité humaine. Du droit à l'éthique de la relation », Revue internationale 
d'éthique sociétale et gouvernementale, Vol. 3, No. 2, 2001, p. 1 et s.

قــارن مــع الإســهامات الفقهيــة الــواردة في المراجــع التاليــة، بخصــوص تعريــف ضرر الــولادة المنبــوذة، التــي تتفــق بصفــة عامــة عــى جعلــه بمثابــة   2
الــرر الإطــاري الناجــم عــن الــولادة غــر المرغــوب فيهــا، بحيــث تتفــرع عنــه مجموعــة مــن الأضرار يمكــن قســمتها بحســب صفــة المتــرر إلى 
صنفــن: فــإذا كان المولــود هــو الــذي يدعــي الــرر؛ فإنــه يمكــن تصــور قيامــه إمــا بدعــوى ضرر الاســتهال حينــما يعتــر أن مجــرد ولادتــه وإقدامــه 
عــى تجربــة الحيــاة ضررًا في حــد ذاتــه مفضــا عنهــا عــدم الوجــود، أو قيامــه برفــع دعــوى في ضرر حيــاة الضنــك حينــما يقــدّر مســبقا المــآسي الحاليــة 
والمســتقبلية التــي ســوف يواجههــا بســبب ولادة موصوفــة بحــدث يعتــره المحــور المركــزي لجميــع أضراره. أمــا إذا كان أحــد المنجبــن، أو كاهمــا هــو 
الــذي يتمســك بــرر الــولادة غــر المرغــوب فيهــا؛ فإنــه مــن الممكــن رفــع دعــوى في جــر الــرر عــن الحمــل غــر المرغــوب فيــه، وذلــك حينــما 
يقــع الســعي خاصــة مــن قبــل الأم إلى تفــادي حمــل غــر مرغــوب فيــه، ويقــع اســتعمال كل الوســائل الممكنــة عبثــاً لتجنبــه، فيحصــل الحمــل بنــاء عــى 
خطــأ محــترف الخدمــات الطبيــة في التشــخيص، أو في العــاج. كــما يمكــن أيضًــا رفــع دعــوى في الــولادة غــر المرغــوب فيهــا عندمــا لم تعــد إرادة أحــد 
المنجبــن، أو كاهمــا متجهــة نحــو مواصلــة الحمــل لقناعــات شــخصية، أو لأســباب صحيــة، أو اجتماعيــة مشروعــة، فيقــع الإخفــاق في قطعــه، ممــا 

يســبب لهــما العديــد مــن الأضرار الماديــة والمعنويــة، فضــاً عــن التهديــد الجــدي لصحــة الحامــل.
 يراجع:

Joanna Lupinska, La procréation humaine en droit pénal français et polonais comparé, Thèse en vue de l’obtention du 
grade de Docteur en droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine, Faculté de droit, de sciences économiques 
et de gestion de Nancy, 2012, p. 178 et s; Géraldine Demme et Romain Lorentz, « Responsabilité civile et naissance d’un 
enfant. Aperçu comparatif », Revue internationale de droit comparé (RIDC), No. 1, janv.-mars 2005, p. 103 et s.; Sylvain 
Fortin, La Trisomie 21, ou, Le préjudice de naître, Essai en vue de l’obtention du grade de Maître en droit, Université de 
Sherbrooke, Faculté de droit, 2008, p. 46 et s. 
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لحقــه قبــل الــولادة، أو أثنــاء الوضــع، فتلحَــق بــه لا محالــة أضرارٌ عــى المســتوين المــادي والمعنــوي، فضــاً 
عــن أثرهــا الجســدي العميــق. 

فقــد يتضجــر مــن مجــرد ولادتــه متحــرًا عــى قدومــه إلى الحيــاة فيثــر ضرر الاســتهال1، وهــو مــا يدعيــه 
ــاة  مــن أذى ناجــم عــن مجــرد تحقــق هــذه الــولادة، التــي لم يكــن باســتطاعته منعهــا، وإقبــال عــى تجربــة حي
يرغــب في مواصلتهــا رغــما عــن امتعاضــه مــن نشــأتها بســبب عــوارض طالتــه لمــا كان حمــاً إن لم تحصــل لمــا 
كان قــد ولــد أصــاً. وقــد يســتند عــى النتائــج الضــارة الناجمــة عــن ولادتــه؛ لرتكــز عليهــا لا كــررٍ في حــد 
ــاة الضنــك، وهــو الأذى الاحــق  ــما كمصــدر مولــد لمجموعــة مــن المــآسي تتآلــف لتنتــج ضرر حي ذاتهــا وإن
بالمولــود في مقوماتــه الجســدية، أو المعنويــة، أو الماديــة جــراء مــا لحقــه مــن فعــل ضــار طالــه قبــل اســتهاله أدى 
إلى الأخــال بحقــه في العيــش في ظــروف عاديــة والتنعــم بحيــاة طبيعيــة بســبب مــا خلفــه لديــه مــن قصــور 

جســدي وانكســار معنــوي.

لكــي يعتــد بهاتــن الفرضيتــن في جــر الــرر يكــون مــن الــازم توافقهــا وقواعــد المســؤولية المدنيــة 
ــرر  ــي ال ــا لشرط ــتيفاء أغلبه ــب اس ــن الصع ــدو م ــببية، إذ يب ــة الس ــرر والعاق ــي ال ــة ركن وخاص
المحقــق والــرر المتضمــن لمصلحــة مشروعــة يحميهــا القانــون مــن جهــة، ولقيــام رابطــة ســببية مؤكــدة 

مــن جهــة أخــرى. 

كــما أنهــا صعوبــات تتجــاوز حقيقــة المجــال القانــوني لتنفــذ إلى العديــد مــن المجــالات الأخــرى كالفلســفة 
والأخــاق والديــن التــي تصلــح مقارباتهــا لاســتناد عليهــا كمصــادر ماديــة للقانــون في ســبيل إيجــاد الحلــول. 
ــح،  ــألة الترجي ــرح مس ــدني ويط ــون الم ــاق القان ــاوز نط ــكال يتج ــو إش ــة فه ــوم القانوني ــار العل ــى في إط وحت
ــوص  ــن النص ــتور وم ــن الدس ــة م ــتمدة خاص ــم المس ــادئ والقي ــن المب ــد م ــده والعدي ــن قواع ــق ب أو التوفي
الوطنيــة والدوليــة الضامنــة للعديــد مــن الحقــوق والحريــات للــذات البشريــة2 فقيمــة كرامــة الــذات البشريــة 
ــق في  ــة كالح ــذات البشري ــندة لل ــوق المس ــاة، والحق ــية الحي ــدأ قدس ــة كمب ــادئ فرعي ــن مب ــا م ــرع عنه ــا يتف وم
الخصوصيــة وفي الإنجــاب، وفي التــرف في الجســد، تعتــر صعوبــات حقيقيــة تواجــه شرطــي تحقــق الــرر 

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول ص ــه أن الرس ــرة رضي الله عن ــن أبي هري ــننه ع ــو داود في س ــه أب ــوي أخرج ــث نب ــن حدي ــها م ــع اقتباس ــتهال" وق ــارة "اس عب  1
قــال: )إذا اســتهل المولــود ورث(، وذلــك للدلالــة عــى تحقــق حيــاة المولــود أثنــاء وضعــه وانفصالــه عــن جســد أمــه. أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث 

ــم: 2922. ــث رق ــروت، ص 87، حدي ــربي، ب ــاب الع ــنن أبي داود، ج. 3، دار الكت ــتاني، س السجس
يراجع:   2

F. Luchaire, « Les fondements constitutionnels du droit civil », RTD civ. 1982, p. 252 et s.; B. Edelman, « Le Conseil 
constitutionnel et l'embryon », Dalloz, 1995, chronique, p. 355; Marie-Thérèse Meulders-Klein,« Vie privée, vie familiale 
et droits de l'homme », R.I.D.C., No. 4, 1992, p. 767 et s. 

ــة  ــة الريع ــة"، مجل ــات الدولي ــي والاتفاقي ــون الفرن ــة في القان ــة مقارن ــة - دراس ــات الحيوي ــم الأخاقي ــي تحك ــة الت ــادئ القانوني ــح، "المب ــواز صال  ف
ــا. ــا بعده ــر 2005، ص151 وم ــق، يناي ــة دمش ــوق، جامع ــة الحق ــون، ع. 22، كلي والقان
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ــة تتعلــق بتقــي الرابطــة الســببية في بعــض  ــات واقعي ــا1، فضــاً عــن صعوب ــة قانونً وتعلقــه بمصلحــة محمي
ــا بــأضرار قــد  الفرضيــات. ومــن جانــب آخــر فــإن الــولادة الموصوفــة التــي تجعــل اســتهال المولــود مرفوقً
تكــون عــى غايــة مــن الجســامة تنقــص بصفــة جديــة وحقيقيــة مــن حظوظــه في التنعــم بحيــاة عاديــة تحــث 
ــه  ــة بجــر هــذا الــرر الــذي لم يكــن باســتطاعته درئ ــة عــى إيجــاد الوســائل الكفيل قواعــد المســؤولية المدني
ولا دخــل لــه في حصولــه كآليــة لصــون كرامتــه وضمانًــا لحــد أدنــى مــن العيــش الكريــم. لــذا فــإن التســاؤل 
يطــرح عــما إذا كان بالإمــكان إقــرار حلــول ذات بعــد إنصــافي تحــاول تقــي ضرر الــولادة المنبــوذة الاحــق 
بالمولــود، ولــو تطلــب الاجتهــاد التغافــل عــن قيــم وحقــوق أساســية للــذات البشريــة في ســبيل التوســع في 
فرضيــات قيــام المســؤولية المدنيــة نظــرًا لــإصر المــادي والمعنــوي الناجــم عــادة عن هــذه الــولادة، أم التمســك 
بــما تفــرزه آليــات التنســيق بــن مختلــف القواعــد القانونيــة وفــق رؤيــة المــشرع في الترجيــح بــن المصالــح بــما 
يــؤول إلى إحــال البعــد الأخاقــي للمســؤولية المدنيــة محــل بعدهــا التعويــي تغليبًا لحقــوق وحريــات للذات 

البشريــة ثبــت عــر تطويعهــا وشروط تحقــق المســؤولية؟

ــى  ــاضي، ع ــرن الم ــن الق ــاني م ــف الث ــة النص ــذ بداي ــة، من ــة المقارن ــادات القضائي ــب الاجته ــواردت أغل ت
معالجــة هــذه المســألة وفــق مقاربتــن: تتســم الأولى بصبغــة قيميــة موضوعيــة، حينــما تنظــر إلى واقعــة الــولادة 
ــة للشــخص الطبيعــي، وتمــي في تأويــل قيمــة كرامــة  ــة للشــخصية القانوني ــة المبدئي عــى أســاس أنهــا البداي
الــذات البشريــة عــى صبغتهــا الفلســفية التقليديــة لاســتعمالها كآليــة لصــد طلــب التعويــض عــن مجــرد ضرر 
الــولادة تغليبًــا لمبــدأ قدســية الحيــاة البشريــة. أمــا الثانيــة فهــي تقــوم عــى رؤيــة ذاتيــة نفعيــة لواقعــة الــولادة 
مــن جهــة المتــرر وتؤســس تفرقــة جوهريــة بــن الــولادة في حــد ذاتهــا مــن جهــة والنتائــج الضــارة المترتبــة 

ــة  ــن جه ــن م ــة للزوج ــة الإنجابي ــدها، والحري ــرف في جس ــا في الت ــا وحريته ــترام خصوصيته ــاب وفي اح ــرأة في الإنج ــق الم ــن ح ــازع ب ــول التن ح  1
واحــترام الــذات البشريــة للجنــن مــن جهــة أخــرى، يمكــن بصفــة إجماليــة الإشــارة إلى مقاربتــن ســادتا الفقــه والقضــاء خاصــة بالنســبة لتوصيــف 
ضرر الحمــل المنبــوذ: تعتمــد الأولى توجهًــــا أخاقيـًـــا مثاليـًـــا لمبــدأ كرامــة الــذات البشريــة يفــرض عــى كل شــخص الخضــوع للمتطلبــات الأخاقية 
العقانيــة التــي جبلــت عليهــا الإنســانية فيكــون مجــرًا عــى التنــازل عــن بعــض الحقــوق والحريــات في ســبيل تفــادي النيــل مــن ســمو الــذات البشريــة 
ــاب  ــتوى الإنج ــى مس ــة ع ــات خاص ــن حري ــه م ــرع عن ــا يتف ــدها وم ــرف في جس ــرأة في الت ــق الم ــح. فح ــن مصال ــا م ــا دونه ــى م ــوق ع ــي تتف الت
يســتوجب إضفــاء قيــود ذاتيــة عليــه بموجــب صحــوة المتطلبــات العقانيــة لديهــا والتــي تمــي عليهــا إخمــاد حقوقهــا تغليبًــا لكرامــة الجنــن لتصبــح 
الأضرار الاحقــة بهــا بســبب الحمــل المنبــوذ مغتفــرة، ولا تكتســب صفــة المصلحــة المشروعــة. وتأثــرًا بهــذه الرؤيــة تصــدت المحكمــة الابتدائيــة "بنيــم" 
)محكمــة فرنســية( في حكمهــا الصــادر في 10 يونيــو 1980 لطلــب الأبويــن التعويــض عــن الــولادة الناجمــة عــن خطــأ طبــي عــى أســاس أن الحمــل في 
حــد ذاتــه يعتــر مهمــة نبيلــة للمــرأة ومــا المولــود ســوى ثمــرة لألفــة بــن أبويــه. وتدعيــمًا لنفــس التوجــه اعتــر القضــاء الريطــاني أن الطلــب المقــدم 
مــن الأبويــن للتعويــض عــن الــرر المســتقبي الاحــق بهــما والمتمثــل في نفقــات تربيــة المولــود المرغــوب فيــه وتنشــئته يعتــر غــر مــشروع لتنافيــه مــع 
ــادر  ــرار "Udale. V. Bloomsburg" الص ــبة ق ــك بمناس ــى الأسرة وذل ــة ع ــاً للبهج ــار مدخ ــدث س ــة وح ــا نعم ــاة بكونه ــوف للحي ــف المأل التوصي
ســنة 1983. أمــا المقاربــة الثانيــة فهــي تعتمــد توجهـًـــا نفعيـًـــا اجتماعيـًـــا لمبــدأ كرامــة الــذات البشريــة لتجعلــه أداة لخدمــة حاجياتهــا الروريــة لتعتر 
ــة رغــمًا عــن إرادتهــا، ويعــر قيامهــا  ــا لقدراتهــا الإنجابي ــداء عــى كرامــة المــرأة بوصفــه تطويعً ــة للحمــل فعــاً ضــارًا يشــكل اعت ــة القري المواصل
بحاجياتهــا وحاجيــات المولــود المرتقــب، فــا ينظــر لواقعــة الحمــل بكونهــا فــترة تخلــق لــذات بشريــة بــل بوصفهــا فعــاً ضــارًا صــادرًا في الغالــب 
عــن محــترف العمــل الطبــي. ويعتــر الحكــم الصــادر عــن محكمــة "Itzehoe" ســنة 1969 والمشــهور بـــ "طفــل الصيــدلي" فاتحــة هــذا التوجــه حينــما 
قضــت المحكمــة بالتعويــض لأبويــن عــن الحمــل المنبــوذ الناجــم عــن خطــأ الصيــدلي حينــما وقــع في غلــط فعــوض أن يســلم حريفتــه دواء لمنــع الحمــل 
ناولهــا دواء يقلــل مــن حموضــة المعــدة. وقــد رافــق هــذا الحكــم ســجال فقهــي وقضائــي عميــق ومطــول انتهــى بتأييــده مــن قبــل المحكمــة الدســتورية 

الفدراليــة الألمانيــة في قرارهــا الصــادر في 12 نوفمــر 1992. يراجــع حــول المقاربتــن: 
Géraldine Demme et Romain Lorentz, op. cit., p. 111; Sylvain Fortin, op. cit., p. 48; Joanna Lupinska, op. cit., p. 180. 
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عنهــا حينــما تكــون واقعــة منبــوذة، والتــي تتجــى في مــآسي معنويــة وصعوبــات ماديــة إن كان مــن اليــر أن 
ــا  ــا، أو بعــدًا إنصافيً تتوافــر فيهــا الــشروط المســتوجبة للــرر، فــإن بعــض فرضياتهــا تتطلــب مجهــودًا تأويليً
واضحًــا كلــما اعترضتهــا صعوبــات تتعلــق بالعاقــة الســببية، أو بمــدى تحقــق الــرر وتوفــر المصلحــة المحمية 
قانونًــا تعــر التوفيــق بــن الأذى المدعــى بــه والوضعيــة القانونيــة للمنجبــن مــن جهــة أخــرى. ولــكل رؤيــة 
إســهامات كشــفت، بمــؤازرة فقهيــة تجاوبــت معهــا بعــض التجــارب التشريعيــة، عــى الترجيــح بــن مختلــف 
المصالــح أخــذًا بعــن الاعتبــار خاصــة للمســتجدات البيولوجيــة الحديثــة وتأثرهــا المفاجــئ بالخصــوص عــى 
ــة ومعــاصرة لقيمــة الكرامــة وللحــق في الإنجــاب ومــا  ــة لــأسرة ممــا يتطلــب قــراءة متزن ــة القانوني الوضعي
ــب الأول(،  ــتهال )المطل ــل في ضرر الاس ــه يتمث ــك ب ــرر المتمس ــواء كان ال ــات س ــن حري ــه م ــب علي يترت

أو ضرر حيــاة الضنــك )المطلــب الثــاني(.

المطلب الأول: انتفاء ضرر الاستهلال اللاحق بالمولود

 هل يمكن للشخص التظلم من مجرد واقعة ولادته باعتبارها حدثًا ضارًا يستوجب التعويض؟

تتآلــف العديــد مــن المعطيــات عــى الإجابــة الســلبية والتــي يمكــن إجمــالًا اختزالهــا في مبــدأ قدســية الحيــاة 
البشريــة الــذي ينفــي شرط الإخــال بمصلحــة مشروعــة للمتــرر ويحــول دون الاهتــداء إلى الــرر المحقــق 
ــة  ــر المصلح ــتبعد توف ــذي يس ــابي ال ــشروع الإنج ــد للم ــن تنضي ــظ م ــما ياح ــرع الأول(، وفي ــة )الف ــن جه م
ــرع  ــتهال )الف ــع ضرر الاس ــافى م ــة تتن ــارات إنجابي ــن خي ــره م ــا يوف ــود، لم ــة بالمول ــا الاحق ــة قانونً المحمي

الثــاني(.

الفرع الأول: مبدأ قدسية الحياة البرية وانتفاء الضرر اللاحق بالمولود

ــة  ــن واقع ــي ع ــة فتنف ــات القانوني ــى المعطي ــر ع ــة لتؤث ــاة البشري ــة للحي ــة المثالي ــة القيمي ــل المقارب تتدخ
ــرر  ــق ال ــذر تحق ــا )أ(، ولتع ــة قانونً ــة المحمي ــة المشروع ــاء المصلح ــرًا لانتف ــرر نظ ــة ال ــتهال صف الاس

أصــاً )ب(.

)  أ  ( المقاربة القيمية المثالية للحياة البرية وانعدام المصلحة المروعة للمولود:
تســند المقاربــة القيميــة المثاليــة قدســية مطلقــة للحيــاة البشريــة باعتبارهــا إحــدى المبــادئ المتفرعــة عن 
قيمــة الكرامــة تجعلهــا تتنــافى مــع مفهــوم الــرر نظــرًا لرفعــة التوصيــف الحتمــي والاجبــاري الــذي 
تنقــاد إليــه كل ذات بمجــرد تخلقهــا، وأخــذًا بعــن الاعتبــار للجانــب الاجتماعــي للحــق في الحيــاة ممــا 
يســتحيل معــه قيــام الــرر لعــدم توفــر شرط الإخــال بمصلحــة مشروعــة يدعيهــا المولــود ويحميهــا 

القانون.
ــة مطلقــة  ــه علوي ــا ل ــة في الدني ــذات البشري ــة أن مجــرد وجــود ال ــاة البشري ــدأ قدســية الحي يقتــي مب
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تجعلهــا غايــة في حــد ذاتهــا تشــترك فيهــا مــع مثياتهــا في الجنــس عــى قــدم المســاواة الحســابية المطلقــة 
ممــا يحــول دون أي تقييــم واقعــي، أو ذاتي لأيــة ذات بشريــة عــى مســتوى قيمة حياتهــا باســتعمال معاير 
المــردود الوظيفــي، أو النفعــي، أو التركيبــة الجينيــة، أو غرهــا مــن المعايــر الواقعيــة التــي تفــرز حقيقــة 
ــاة  ــند للحي ــة لتس ــة المادي ــة والأنثروبولوجي ــات الديني ــل المقارب ــما تتدخ ــشر1. وإن ــن الب ــات ب اختاف
البشريــة قيمــة مطلقــة موحــدة ومجــردة بطريقــة منفصلــة تمامًــا عــن أيــة معطيــات، أو خصوصيــات 
ــس  ــتبقاء الجن ــول اس ــة ح ــة عام ــر بصف ــة تتأط ــة معين ــق غاي ــك لتحقي ــة، وذل ــذات معين ــق ب تتعل
ــاهمته  ــت مس ــا ولو كان ــص منه ــرد أن يتمل ــن لأي ف ــة، ولا يمك ــارة البشري ــه للحض ــشري وإثرائ الب

ســلبية.

ــرة  ــي فك ــة وه ــاة البشري ــية الحي ــدأ قدس ــر مب ــة لتري ــرة مركزي ــى فك ــامية ع ــة الإس ــتند الشريع تس
الخلــق. ومفادهــا أن الإرادة الإلهيــة خلقــت الكــون بجميــع كائناتــه لاســتخاف الإنســان في الحيــاة 
الدنيــا إلى يــوم معلــوم. وهــي غايــة لا تســتقيم إلا بالتكاثــر المتواتــر والــدوري للجنــس البــشري عــر 
الــولادات التــي يتحكــم الله وحــده في قدرهــا مــن خــال النشــأة الأولى التــي هــي نــواة الحيــاة البشرية 
ــة ليــس لإنســان  ــه. وهــي وديعــة إجباري التــي يســتودعها في الإنســان طــوال المجــال الزمنــي لحيات
القــدرة عــى رفضهــا، ويكــون في المقابــل ملزمًــا بالمحافظــة عليها إلى حــن انقضائهــا. فطالمــا أن مصدر 
الحيــاة البشريــة يحظــى بقدســية مطلقــة وهــو الله خالــق كل شيء، فإنــه مــن المنطقــي أن تــري نفــس 
الصفــة عــى هــذه الحيــاة نظــرًا لأغــراض المرتقبــة منهــا2. وتســاهم المقاربــة الأنثروبولوجيــة الماديــة 
في الوصــول إلى نفــس النتيجــة لكــن بتأصيــل مغايــر، وذلــك حينــما ترجــع إلى الظواهــر الطبيعيــة في 
الكــون لتســتنتج منهــا أن الإنســان جبــل عــى الشــغف بالحيــاة ومجابهــة الصعــاب مــن أجل اســتبقائه، 

حول دور القانون في ضمان كرامة الذات البشرية، يراجع:   1
Roberto Andorno, La distinction juridique entre les personnes et les choses à l'épreuve des procréations artificielles, 
L.G.D.J., Paris, 1996, p. 44 et p. 65 et s.; Edward W. Keyserlingk, op. cit., p. 9 et s. 

فــواز صالــح، "مبــدأ احــترام الكرامــة الإنســانية في مجــال الأخاقيــات الحيويــة دراســة مقارنــة"، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، 
ع. 1، المجلــد 27، 2011، ص 247. كــما اقتضــت المــادة 16 مــن المجلــة المدنيــة الفرنســية مــا يــي: 

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et « garantit le respect de l’être 
humain dès le commencement de sa vie ».

ويمكــن ترجمــة هــذا النــص كــما يــي: "يحمــي القانــون علويــة الشــخص ويمنــع كل مســاس بكرامته ويضمــن احــترام الــذات البشرية منــذ بدايــة حياتها".
كــما ورد في المــادة 3 مــن الإعــان العالمــي لأخاقيــات البيولوجيــا وحقــوق الإنســان الصــادر عــن منظمــة اليونســكو في 19 أكتوبــر 2005 مــا يــي: 

"يتعــن احــترام الكرامــة الإنســانية وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية احترامًــا كامــاً". 
ــق  ــة وتتعل ــة تقديري ــامية: كرام ــة الإس ــر الشريع ــة نظ ــن وجه ــة م ــذات البشري ــندة لل ــة المس ــن الكرام ــواع م ــة أن ــن ثاث ــه ب ــن الفق ــب م ــز جان يمي  2
برعايــة الله لخلقــه وقــدره في نشــأته وفي مصــره ممــا يترتــب حمايــة الــذات البشريــة عــن طريــق حقهــا في دفــع الأذى بــكل أشــكاله، وكرامــة تكليفيــة 
تتعلــق بالهــدف مــن الخلــق وهــو الاســتخاف في الأرض، وكرامــة تفضيليــة مــن خــال رفعــة الــذات البشريــة عــن بقيــة الكائنــات وتســخرها لخدمتــه 
والعمــل عــى التقــرب إلى الخالــق: منقــول بتــرف عــن د. طــه عبــد الرحمــن، "البحــث في الخايــا الجذعيــة بــن إرادة الخلــود ومحنــة الجنــن"، مقاربــة 
ــات -  ــتقبل - الأخاقي ــاث - المس ــة: الأبح ــا الجذعي ــمى "الخاي ــت مس ــة تح ــوم الطبي ــامية للعل ــة الإس ــة للمنظم ــدوة العالمي ــامية، الن ــة إس أخاقي

ــا.  ــا بعده ــرة 3-7 /11 / 2007، ص 21 وم ــات"، القاه التحدي
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مــع مــا يؤثــر عنــه مــن خشــية رهيبــة مــن المــوت ممــا يجعــل الســلوك الإنســاني متواتــرًا عــى تقديــس 
الحيــاة البشريــة باعتبارهــا أســمى مــا في الوجــود1.

يتفــرع عــن مبــدأ قدســية الحيــاة بداهــة إســناد كل ذات بشريــة بمجــرد ولادتهــا الحــق في الحيــاة بصفــة 
أصليــة، والــذي يعتــر الركيــزة الأولى لبنــاء كافــة حقوقهــا، ومفــاده أن لــكل إنســان مصلحــة واجبــة 
الحمايــة قانونًــا في أن يبقــى جســمه مؤديًــا عــى الأقــل للحــد الأدنــى مــن وظائفــه التــي يــؤول تعطلهــا 
إلى افتقــاد حياتــه نهائيًــا2. مــا يلفــت الانتبــاه أن هــذه المصلحــة تتولــد عنهــا مقاربتــن للحــق في الحيــاة: 
الأولى ذاتيــة تخاطــب الــذات البشريــة في مقاربتهــا القانونيــة بوصفهــا شــخصًا قانونيًــا في فردانيتــه ممــا 
ــا  ــد يعطله ــما ق ــة في ــداء خاص ــن اعت ــا م ــا يطاله ــن كل م ــدية م ــه الجس ــة حرمت ــتحقًا لحماي ــه مس يجعل
ــا بإنهــاء حياتــه، ممــا يعــد إخــالًا بمصلحــة مشروعــة ذاتيــة تســتوجب الحمايــة التــي مــن بــن  نهائي
مضامينهــا التعويــض لــكل مــن طالتــه أضرار مــن جــراء هــذه الوفــاة، فضــاً عــن أن الإخــال بداهــة 
بالمصلحــة المشروعــة الموضوعيــة المنســوبة للمجتمــع يســتوجب تســليط عقــاب جزائــي عــى الفاعــل. 
والثانيــة موضوعيــة بحتــة تخاطــب الــذات البشريــة في مقاربتهــا الواقعيــة القيميــة بوصفهــا نموذجًــا 
ــه  ــا للجنــس البــشري ممــا يجعلهــا غايــة في حــد ذاتهــا مــن الــازم أن تحظــى بحمايــة طالمــا أن اختزاليً
لا فائــدة مــن اســتمرار الحيــاة مــا لم يقــع ضــمان اســتمرارية التواجــد البــشري فيهــا. وهــي مصلحــة 
لا يمكــن إحــكام تحققهــا إلا بإضفــاء بعــض الخصوصيــة عــى الحــق في الحيــاة، لــذا كان مــن الــازم 
الاســتنجاد بقيمــة كرامــة الــذات البشريــة لقــر الحــق في الحيــاة عــى جانبــه الإيجــابي دون الســلبي3.

ــه  ــاز ب ــا تمت ــة في حــد ذاتهــا نظــرًا لم ــة غاي ــذات البشري ــة للكرامــة أن ال ــة الفلســفية المثالي ــر المقارب تعت
مــن خصوصيــات بالمقارنــة مــع بقيــة الكائنــات ولا يمكــن تطويعهــا لأغــراض نفعيــة خشــية تحقرهــا 
ــما يكفــل منــع كل ذات مــن انتهــاج  ــة الأشــياء. والخطــاب لا يوجــه إلى الغــر فقــط ب فتنــزل إلى مرتب
ســلوك مغايــر لقيمــة الكرامــة في عاقتهــا بالأخــرى، بــل يفــرض أيضًــا عــى الــذات البشريــة في حــد 
ــن  ــط م ــه الح ــر عن ــلوك ينج ــاء كل س ــن اقتف ــع ع ــأن تمتن ــشري ب ــس الب ــة للجن ــا ممثل ــا باعتباره ذاته
ــا.  ــن حرياته ــد م ــاب العدي ــى حس ــة ع ــة أخاقي ــم جماعي ــوع لقي ــا الخض ــرض عليه ــا يف ــا، مم كرامته
ومــن هــذا المنطلــق يفتقــد الحــق في الحيــاة جانبــه الســلبي، فلئــن كان لإنســان الحــق في الحيــاة، فليــس 
لــه الحــق في عــدم الحيــاة؛ أي في عــدم الوجــود. فــإذا تــراءى لــه أن حياته تســببت لــه في أضرار جســيمة 
ومتعــددة، وأن عــدم وجــوده في الحيــاة الدنيــا كان أفضــل مــن المــآسي التــي كابدهــا، فــإن مصلحتــه 

يراجع:  1
Thierry Pech, « La dignité humaine. Du droit à l'éthique de la relation », Revue internationale d’éthique sociétale et 
gouvernementale, Vol. 3, No. 2, 2001; Edward W. Keyserlingk, op. cit., p. 14 et s.

وهو الذي أورده محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 2013، ص 365 وما بعدها.   2
 Edward W. Keyserlingk, op. cit., p. 28 et s. ،367 محمود نجيب حسني، نفس المرجع، ص  3
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ــة  ــا بقيم ــرًا لإخاله ــون نظ ــا القان ــة، ولا يحميه ــر مشروع ــك، غ ــر، دون ش ــدم تعت ــك بالع في التمس
كرامــة الــذات البشريــة، التــي تعتــر المصــدر المؤصــل لحقوقــه1. فرغــم أن توصيفــه اقتــر عــى تجربــة 
ــة  ــذات البشري ــة ال ــه لصف ــه باختزال ــا، فإن ــود عليه ــدم الوج ــل ع ــه إلى تفضي ــاة دعت ــخصية في الحي ش
يكــون قــد خــرق قاعــدة المســاواة الحســابية المطلقــة بــن جميــع البــشر، المتعلقــة باعتبــار الإنســان غايــة 
ــا أن قيمــة الكرامــة تحــول دون إدراج مراتــب  ــأى عــن الحــط مــن القيمــة، طالم ــه، وفي من في حــد ذات
ــة  ــاتٍ قانوني ــدى لترف ــد تص ــي كان ق ــاء الفرن ــما أن القض ــة. وب ــاة البشري ــة للحي ــة النفعي في القيم
ــة،  ــذات البشري ــة ال ــة لكرام ــا مخالف ــه، فاعتره ــرٌ لنفس ــا تحق ــب عنه ــخص يترت ــن الش ــادرة ع ص
كتحقــر القــزم لجســده لتســخره كلعبــة يتقاذفهــا زبائــن الملهــى، أو اســتئجار المــرأة لرحمهــا لإنجــاب 
لحســاب الغــر2، فإنــه مــن بــاب أولى أن يكــون تفضيــل العــدم عــى الحيــاة تحقــرًا للــذات البشريــة 

بامتيــاز؛ لمــا يتضمنــه مــن إنــكارٍ تــام ونهائــي لاعتبارهــا غايــة في حــد ذاتهــا.

ــة  ــان إلا بصف ــود الإنس ــر لوج ــي لا تنظ ــة، الت ــاة البشري ــة للحي ــرة النفعي ــايرة النظ ــرض مس ــى ف وع
انفراديــة عــى أســاس أن حياتــه لا تعــدو أن تكــون ســوى تجربــة شــخصية لا تخلــو مــن صعوبــات، 
ــى  ــاء ع ــة في الإبق ــل الحري ــه كام ــل ل ــا يجع ــة مم ــه الاجتماعي ــه في حيات ــا يواجه ــب م ــع بحس أو مناف
ــش  ــذا الهام ــم ه ــه، رغ ــه لا يمكن ــم؛ فإن ــل الرحي ــار، أو القت ــق الانتح ــن طري ــا ع ــه، أو في إنهائه حيات
ــي  ــا. فف ــتوجب تعويضً ــتهاله تس ــدم اس ــة في ع ــة مشروع ــك بمصلح ــة، أن يتمس ــر في الحري الظاه
فرضيتــي الانتحــار، أو القتــل الرحيــم يكــون الشــخص المقبــل عــى المــوت بإرادتــه قــد قيــم حياتــه 
فآلــت النتيجــة إلى اعتبارهــا لا تســتحق المواصلــة نظــرًا للمضــار التــي يعتقــد أنهــا لحقــت بــه وخشــية 
تواصلهــا، أو تفاقمهــا مســتقباً، فهــو لا يطالــب بجــر مــا حصــل لــه في المــاضي، وإنــما يحــدد باختيــاره 

 Thierry Pech, op. cit., p. 3 et s. :1  يراجع
من ذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرني في 27 أكتوبر 1995 تحت مسمى  2

(Commune de Morsang - sur - orge), cité par Muriel Fabre-Magnan, « La dignité en Droit : un axiome », Revue interdisciplinaire 
d'études juridiques, 2007, Vol. 58, p. 7 et 8.

ويتعلــق هــذا القــرار بإقــرار مجلــس الدولــة الفرنــي لقــرار صــادر عــن رئيــس بلديــة "Morsang-sur-orge" بغلــق ملهــى ليــي وســحب ترخيصــه 
ــة مــن خــال تخصيصهــا كأداة  نظــرًا لممارســته لنشــاط ترفيهــي يتمثــل في تقــاذف رواده لقــزم بمقابــل مــادي، وهــو مــا يعتــر تحقــرًا للــذات البشري
ــار  ــه في العمــل باعتب ــه يحــد مــن حريت ــة في القــرار عــى أســاس أن ــه العنــر الأســاسي في هــذه اللعب ــه والمنافســة بينهــم. فطعــن القــزم بوصف للترفي
نشــاطه في الملهــى مصــدر رزقــه الوحيــد، وأنــه يؤســس تمييــزًا بــن الأفــراد عــى أســاس مواصفاتهــم الجســدية. فكانــت إجابــة مجلــس الدولــة مؤيــدة 
للقــرار البلــدي حينــما اعتــر أن النشــاط الترفيهــي المــمارس في الملهــى العمومــي محــل الدعــوى يتضمــن تشــيئًا للــذات البشريــة يترتــب عنــه تحقــرًا 
لطائفــة الأقــزام وبصفــة عامــة يجســد اعتــداء عــى كرامــة الــذات البشريــة مــن خــال اســتغال الإعاقــة الجســدية التــي يكــون عليهــا القــزم لاســتعماله 
كقذيفــة. كــما تصــدى القضــاء في العديــد مــن اجتهاداتــه لظاهــرة "تأجــر الأرحــام" لمــا تتضمنــه بالأســاس مــن امتهــان لقيمــة كرامــة المــرأة خاصــة 

وللجنــن المرتقــب، مــن ذلــك:
cass. civ, 13-12-1989, D. 1990, p. 273; Trib.gr.inst.Aix-en-provence, 4 ch. DU 5-1984, j.c.p, 1986, 2, 20561, obs. F. boulanger 

كــما أقــرت الفقــرة الســابعة مــن المــادة الأولى للقانــون الألمــاني الصــادر في 13 ديســمر 1990 والمتعلــق بحمايــة الجنــن عقوبــة جزائيــة عــى كل طبيــب 
يعمــد إلى زرع الجنــن في رحــم امــرأة غــر صاحبــة البويضــة التــي خصــب بهــا اصطناعيًــا. فضــاً عــن التوصيــة الصــادرة عــن الرلمــان الأوروبي في 16 

مــارس 1989، التــي تدعــو إلى رفــض كل أشــكال الأمومــة البديلــة.
 Roberto Andorno, op. cit., p. 259 et s. :يراجع
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مآلــه مســتقباً. في حــن أن فرضيــة التمســك بالــرر عــن مجــرد الاســتهال تعــر عــن رغبتــه في البقاء 
وإصراره عــى مواصلــة حياتــه علّهــا تتحســن بــما قــد يــؤول إليــه مــن تعويضــات تخفــف مــن مآســيه. 
ومســايرة لهــذه النظــرة، وبــما أن لــه الحــق في التحكــم في حياتــه وحريــة التــرف في جســده كان عليــه 
إنهاؤهــا أفضــل مــن المطالبــة بالتعويــض؛ لأن في المــوت إنهــاء للمــرة في حــن أن التعويــض ليــس 
إلا محاولــة لترميــم الحالــة وإصاحهــا، والحــال أن قواعــد المســؤولية المدنيــة تميــل نحــو إزالــة المــرة 

أولى مــن تخفيفهــا بالتعويــض1.

)ب( قيمة الحياة البرية وعدم تحقق ضرر الاستهلال:
ــا في الحــال،  ــة يتجــه أيضًــا في الــرر أن يكــون محققً ــة الحماي فضــاً عــن المصلحــة المشروعــة الواجب
ــق  ــتهال الاح ــة ضرر الاس ــتحياً في فرضي ــن مس ــه إن لم يك ــب تحقيق ــو شرط يصع ــآل، وه أو في الم
ــار  ــل الض ــول الفع ــد حص ــرر بع ــة للمت ــة الراهن ــن الوضعي ــة ب ــتحالة المقارن ــك لاس ــود وذل بالمول
ــبًا  ــون مكتس ــي أن يك ــن البديه ــذي م ــرر ال ــة المت ــداء إلى صف ــة الاهت ــابقة، ولصعوب ــه الس ووضعيت

ــة. ــخصية القانوني للش
فعــى المســتوى الأول، يتعــذر تحقــق الــرر الاحــق بالمولــود بمجــرد اســتهاله كلــما وقــع تجســيم 
ــي  ــة الت ــرر إلى الحال ــاع المت ــي إرج ــة وه ــؤولية المدني ــن المس ــة م ــية المرتقب ــات الأساس ــدى الغاي إح
ــود أصــاً.  ــد المول ــة إن لم يول ــو لم يحصــل الفعــل الضــار، أي في هــذه الفرضي ســوف يكــون عليهــا ل
فلكــي يتحقــق الــرر يجــب المقارنــة بــن الوضعيــة الحاليــة للمتــرر بعــد حصــول الفعــل الضــار 
والوضعيــة التــي ســوف يكــون عليهــا لــو لم يطالــه ذلــك الأذى، وأن ترجــح نتيجــة المقارنــة وضعيتــه 
ــن  ــه م ــا لحق ــبب م ــوأ بس ــة أس ــه في وضعي ــازم أن تجعل ــن ال ــي م ــة الت ــه الراهن الأولى، أي حالت
ــه المفــترض أن يكــون عليهــا في إطــار التسلســل العــادي للمســار الزمنــي  ــة مــع حالت مــرة بالمقارن
ــول دون  ــات تح ــد صعوب ــالات توج ــض الح ــن في بع ــار. لك ــل الض ــاب الفع ــة غي ــداث في حال لأح
المقارنــة ممــا يصعــب الاســتنتاج بوجــود الــرر وذلــك نظــرًا لتعــذر إيجــاد آليــة تمكــن مــن المقارنــة 
ــي  ــال نموذج ــري كمث ــا ي ــو م ــص. وه ــة وفي الخصائ ــما في الطبيع ــبب اختافه ــن بس ــن الوضعيت ب
بــن واقعتــي الاســتهال وعــدم الوجــود المتمثــل في انتفــاء تخلــق المولــود مدعــي الــرر أصــاً. فهــي 
ــا  ــولادة بكونه ــة ال ــف واقع ــي توصي ــي تنف ــج الت ــد الحج ــل عدي ــزة بدلي ــر جائ ــرة وغ ــة عس مجازف
حــدث ضــار في حــد ذاتهــا. فمــن جهــة لا يمكــن المقارنــة بــن الوجــود المتمثــل في تحقــق الاســتهال 
ــة لــكل منهــما والراجعــة إلى  ــة الذاتي وعــدم الوجــود المتمثــل في العــدم عــى مســتوى الصبغــة النفعي
ــا  ــهل توصيفه ــن الس ــة وم ــة ملموس ــا واقع ــة في فردانيته ــذات البشري ــاة ال ــي. فحي ــخص الطبيع الش

يراجع حول وظيفة المسؤولية المدنية بخصوص سعيها لإزالة المرة:   1
M. F. Magnan, Les obligations, P.U.F., Paris, 2004, No. 241, p. 655 et s.; C. Thibierge, « Libres propos sur l'évolution du droit 
de la responsabilité civile. Vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile ? », R.T.D. civ., 1999, p. 561.
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وبيــان خصائصهــا، في حــن أن عــدم الوجــود حــدث ســلبي لا يمكــن أن يترتــب عنــه شيء مطلقًــا، 
ممــا يســتحيل معــه المقارنــة بينــه وبــن الحيــاة التــي مــن الواضــح اســتخاص ميزاتهــا ومســاوئها عــى 
ــون  ــه شيء. ليك ــتخلص من ــن أن يس ــام ولا يمك ــارق في الإبه ــدم غ ــن أن الع ــردي في ح ــتوى الف المس
ــة  ــود أســوأ مــن الوضعي ــة للمول ــة الحالي ــر الوضعي ــل الارتجــال والاجحــاف أن تعت ــذ مــن قبي حينئ
التــي كان مــن المفــترض أن يكــون عليهــا لــو لم تحصــل واقعــة الاســتهال. كــما أنهــا مقارنــة منقوصــة 
فطالمــا أن حيــاة مدعــي الــرر مــا زالــت متواصلــة فإنــه يتعــذر الاهتــداء مســبقا إلى مآلهــا ومــا عســى 
أن تخفــي لــه مــن مفاجــآت قــد تكــون ذات منحــى إيجــابي فتتحســن نفســيته بصفــة تدريجيــة ليصبــح 

مقبــاً عليهــا بشــغف.
ــة مطلقــة  ــي تضفــي عليهــا علوي ــة الت ــاة البشري ــاء للصبغــة القدســية للحي ومــن جهــة أخــرى، ووف
وتجعلهــا قدســية متســاوية بــن جميــع البــشر، فإنــه لا يمكــن للقــاضي الاجتهــاد في تقديــر قيمــة الحيــاة 
البشريــة لشــخص معــن بمجــرد اســتهاله وتوصيفهــا بكونهــا حــدث ضــار لأن في ذلــك اعتــداء عــى 
ــد  ــه وما ق ــس في ذات ــود، لي ــة المول ــن قيم ــل م ــاص الحاص ــال الانتق ــن خ ــة م ــذات البشري ــة ال كرام
يترتــب عــن واقعــة ولادتــه مــن مابســات خاصــة، وإنــما في صفتــه باعتبــاره مختــزلًا للجنــس البشري. 
فطالمــا أن القــاضي يشــترك في صفــة الــذات البشريــة مــع المتــرر عــى قــدم المســاواة المطلقــة بينهــما، 
ــزالًا  ــر إلا اخت ــي لا تعت ــاضي الت ــاة المتق ــة حي ــر قيم ــلطات تقدي ــه س ــند ل ــدًا أن تس ــن أب ــه لا يمك فإن
ــة بحســب  ــاة البشري ــدرج هرمــي يصنــف الحي ــة، وإلا لترتــب عــن ذلــك تكريــس لت ــاة البشري للحي
الــذوات المولــودة يتناقــض مــع المبــدأ الدســتوري المكــرس لكرامــة الــذات البشريــة والــذي يتصــدى 

للمتــرر ذاتــه فيحــول دون جــواز توصيــف حياتــه بكونهــا ضررًا لاحقًــا بــه. 
ــض  ــب التعوي ــون طال ــرر أن يك ــة المت ــاب صف ــت لاكتس ــن الثاب ــاني، فم ــتوى الث ــى المس ــا ع أم
صاحــب الحــق أي أســندت لــه الشــخصية القانونيــة التــي تكتســب بمجــرد ولادتــه حيًــا، مع الإشــارة 
ــولادة  ــل ال ــبها قب ــن يكتس ــوق للجن ــن الحق ــد م ــرار العدي ــى إق ــت ع ــات دأب ــف التشريع إلى أن مختل
ليقــع تأجيــل ممارســتها بعــد الوضــع، وذلــك إمــا اســتنادًا إلى عامــة موروثــة عــن القانــون الرومــاني 
ومفادهــا أن الحمــل يعتــر مولــودًا كلــما كان الحــدث في مصلحتــه 1، أو بموجــب قواعــد خاصــة يســند 

ــتند  ــي اس ــاني والت ــون الروم ــن القان ــة ع ــدة: "Infants conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur" الموروث ــي قاع وه  1
عليهــا فقــه القضــاء الفرنــي بــادئ الأمــر لإقــرار حلــول إنصافيــة في طريقــة احتســاب اســتحقاق الحمــل لنســبة مــن مبلــغ الجرايــة المســتحقة لأمــه 
ولإخوتــه والناجمــة لهــم مــن جــراء وفــاة والدهــم في حــادث شــغل قبــل اســتهاله، حيــث أن المــادة 3 مــن قانــون 9 أبريــل 1898 تمكــن الجنــن مــن 
حقــه في هــذه الجرايــة بــشرط أن يولــد حيًــا دون أن تحــدد نقطــة بدايــة الاســتحقاق هــل منــذ وفــاة الأب، أو منــذ اســتهاله؟ فاعتــرت محكمــة التعقيــب 

أنــه عمــا بالقاعــدة المذكــورة أعــاه يحتســب حــق الجنــن في هــذه الغرامــة منــذ صــدور الفعــل الضــار:
cass. Civ, 24 avril 1929, D.H., 1929 p. 298; 

وبموجــب القــرار الصــادر عــن نفــس المحكمــة في 10 ديســمر D. 1987, p. 449( :1985( أصبحــت هــذه القاعــدة مبــدأ عامــا مكرســا مــن قبــل 
فقــه القضــاء فضــاً عــن ســبق اكتســابها لقيمــة دســتورية منــذ قــرار المجلــس الدســتوري الفرنــي الصــادر في 15 جانفــي 1975؛ وبمقتضاهــا أمكــن 

الاســتناد عليهــا لإقــرار حــق الجنــن المولــود في التعويــض عــن الأضرار الاحقــة بــه في فــترة الحمــل شرط ولادتــه حيًــا؛ يراجــع:
F. Luchaire, op. cit., p. 252 et 253; François Terré et Dominique Fenouillet, Droit civil: les personnes, la famille, les 
incapacités, 6e éd., DALLOZ, 1996, p. 9 et s. 
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مــن خالهــا المــشرع للجنــن بعــض الحقــوق بحســب مواضــع الحمايــة التــي يراهــا مناســبة 1، فضــاً 
عــن الاجتهــادات القضائيــة التــي مــا فتئــت تواكــب السياســة التشريعيــة في هــذا المجــال وفــق تأويــل 
ــدية،  ــة، أو الجس ــن الأضرار المادي ــض ع ــن للتعوي ــتحقاق الجن ــذ في اس ــكال حينئ ــا إش ــع. ف موس
أو المعنويــة الاحقــة بــه قبــل الوضــع ومــن حقــه المطالبــة بهــا كلــما ولــد حيًــا2. لكــن يجــب أن لا نغفــل 
عــن أن اســتحقاقه للتعويــض يكــون مشروطًــا بحصــول الفعــل الضــار في الفــترة التــي يكــون فيهــا 
حمــاً أي منــذ علوقــه إلى حــن وضعــه. وهــو شرط يصعــب الاهتــداء إليــه في فرضيــة ضرر الاســتهال 
لأنــه حينــما يقــع إرجــاع المتــرر، وهــو المولــود في هــذه الفرضيــة، إلى الحالــة التــي كان عليهــا قبــل 
حصــول الفعــل الضــار، لا نكــون أبــدا إزاء شــخص قانــوني مخاطــب بأحــكام القانــون لأنــه في هــذه 
الفــترة غــر موجــود أصــاً، وبالتــالي لا تتوفــر فيــه صفــة المتــرر. فالمولــود الــذي يتمســك بــرر 
الاســتهال نظــرًا لولادتــه في حالــة إعاقــة، أو تشــوهات راجعــة إلى خلــل جينــي في تركيبتــه، أو نظــرًا 
لإنجابــه نتيجــة جريمــة اغتصــاب يرغــب في التعويــض عــى أســاس أن ولادتــه ســببت لــه انكســارات 
نفســية، أو صعوبــات ماديــة وجســدية يفضــل عليهــا الوضعيــة التــي ســوف يكــون عليهــا لــو لم تطالــه 
ــه  ــتخلص من ــذي لا يس ــدم ال ــة في الع ــت متمثل ــا دام ــا م ــود له ــة لا وج ــي وضعي ــذه الأضرار. وه ه
شيء مطلقًــا. فــا يكــون لطالــب التعويــض حينئــذ صفــة المتــرر لانتفــاء صفــة الشــخص القانــوني، 
بــل حتــى صفــة الــذات البشريــة أصــاً يــوم حصــول الفعــل الضــار. فالمولــود الناجــم عــن جريمــة 
اغتصــاب حينــما يتمســك بــرر الاســتهال يدعــي أن ولادتــه المرفوقــة بانكســارات نفســية تتعاظــم 
ــل  ــاس أن الفع ــى أس ــولادة ع ــدم ال ــا ع ــل عليه ــكل ضررًا ويفض ــه تش ــور نضج ــع تط ــا م حدته
الاجرامــي المرتكــب مــن قبــل والــده حرمــه مــن حــق عــدم الوجــود، وهــو حــق غــر موجــود نظــرًا 

لانعــدام صاحبــه زمــن حصــول الفعــل الضــار.

وإســوة بهــذه الاعتبــارات تواتــرت العديــد مــن الاجتهــادات القضائيــة المقارنــة عــى الإقــرار بانعــدام 
ضرر الاســتهال الاحــق بالمولــود نظــرًا بالأســاس لعــدم مشروعيــة المصلحــة المتمســك بهــا فضــاً 
عــن الصعوبــات الناجمــة عــن الاهتــداء إلى تحقــق الــرر. مــن ذلــك أن محكمــة الاســتئناف ببــوردو 
ــذ  ــة من ــذات البشري ــن كان لل ــه لئ ــي 1995 أن ــادر في 26 جانف ــا الص ــرت في قراره ــد اعت ــت ق كان
ــدم  ــاة، أو في ع ــق في الحي ــب الح ــك لا تكتس ــن ذل ــما ع ــا رغ ــوق فإنه ــن الحق ــد م ــل العدي ــترة الحم ف

وهــو التوجــه الــذي اقتفتــه بعــض التشريعــات عــى غــرار المــشرع التونــي الــذي خــص بصفــة اســتثنائية الجنــن ببعــض الحقــوق نظــرًا لعــدم اكتســابه   1
للشــخصية القانونيــة يمكــن ممارســتها بعــد تحقــق ولادتــه حيًــا كالحــق في المــراث، وفي الإيصــاء لــه، وفي التأمــن لمصلحتــه، وحقــه في الحيــاة المرتقبــة 
بــما يحــول دون تنفيــذ عقوبــة الإعــدام عــى الحامــل إلى حــن الوضــع، يراجــع: محمــد الــشرفي وعــى المزغنــي، أحــكام الحقــوق، دار الجنــوب للنــشر، 

تونــس، 1995، ص 129 ومــا بعدهــا
Mohamed Kamel Charfeddine, « L’embryon : sujet ou objet ? », Revue Tunisienne de Droit, 1998, p. 69 et s.

ــا لأحــكام المســؤولية التقصريــة:  مــن ذلــك مــا تواتــر عليــه القضــاء التونــي بخصــوص منــح تعويــض للجنــن عــن ضرره المــادي والمعنــوي طبقً  2
تعقيــب، مــدني مــؤرخ في 3 أبريــل 1987، ن، القســم المــدني، 1987، ص 229 ؛ تعقيــب، مــدني عــدد 52752 مــؤرخ في 4 يونيــو 1996، ن القســم 

ــور. ــر منش ــارس 1999، غ ــؤرخ في 31 م ــدد 102372 م ــدني ع ــب، م ــدني، 1996، ص 228؛ تعقي الم
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ــه  ــتخلص من ــا تس ــا له ــارًا، أو نافعً ــا ض ــا حدثً ــاء حمله ــا، أو إنه ــر ولادته ــا أن تعت ــاة، ولا يمكنه الحي
نتائــج قانونيــة1. كــما رفــض القضــاء الريطــاني دعــوى رفعتهــا بنــت معوقــة للمطالبــة بالتعويــض عــن 
ضرر اســتهالها عــى أســاس عــدم تحقــق الــرر لاســتحالة المقارنــة بــن وضعيتهــا الحاليــة والوضعيــة 
التــي ســوف تكــون عليهــا لــو لم تولــد أصــا2ً. ونفــس التوجــه يلمــس تقريبًــا مــن اجتهــاد المحكمــة 
ــق في  ــخص الح ــس للش ــر 1983 أن لي ــادر في 18 يناي ــا الص ــرت في قراره ــما اعت ــا حين ــة العلي الألماني
عــدم الاســتهال وإنــما يتعــن عــى كل مولــود أن يقبــل حياتــه عــى الطريقــة التــي خلــق عليهــا لتعــذر 

إضفــاء معالجــة قانونيــة لمخاطــر الحيــاة التــي تبقــى رهينــة القضــاء والقــدر3.
مــا يمكــن اســتنتاجه مــن هــذه الرؤيــة أنــه لا يمكــن توصيــف واقعــة الاســتهال في حــد ذاتهــا بكونهــا 
مؤسســة لــرر لاحــق بالمولــود لانتفــاء المصلحــة المشروعة التــي يكفلها لــه القانــون، ولعــدم الاهتداء 
إلى تحقــق ضرره. فالقانــون لا يقــر مطلقًــا للشــخص الحــق في الوجــود، أو في عدمــه، فــا يمتــد مجالــه 
لمــا هــو مســتتر خلــف الحيــاة البشريــة للشــخص الطبيعــي بــل يجعــل منهــا منطلــق تدخاتــه فيقــر عــى 
إثرهــا مــا يلزمــه مــن قواعــد ســلوكية تنظيميــة، وهــو مــا توجــد لــه إشــارات في العديــد مــن المواضــع 

التشريعيــة عــى المســتوين الــدولي، أو الوطنــي ســواء بصفــة صريحــة، أو ضمنيــة.
 فكلــما تحققــت واقعــة الــولادة ووقــع عــى إثرهــا اكتســاب الشــخصية القانونيــة فإنــه لا يمكــن مطلقًــا 
للمولــود الادعــاء بحصــول ضرر لــه ناجــم عــن مجــرد ولادتــه لانتفــاء حقــه في الاســتهال، أو عدمــه 
ــاة البشريــة لم تســند إليــه إلا عــى ســبيل الوديعــة الإجباريــة في معناهــا الدقيــق المتعلــق  طالمــا أن الحي
ــردة  ــة ومج ــة موضوعي ــشر بصف ــع الب ــع جمي ــة م ــابية مطلق ــة حس ــا بطريق ــاوى فيه ــي يتس ــة الت بالأمان
ــة  ــرز بداي ــاص يف ــدث خ ــولادة ح ــة ال ــم أن واقع ــشري. فرغ ــس الب ــزلًا للجن ــا مخت ــه نموذج تجعل
الشــخصية القانونيــة لــذات بشريــة معينــة، فهــي تتضمــن أيضــا قيــما ذات أبعــاد موضوعيــة تجعــل لهــا 
قدســية تســتمدها مــن علويــة أســباب تواجــد الجنــس البــشري في الحيــاة الدنيــا والغايــات المرتقبــة منــه 
لتجعــل مــن تواجــد الحيــاة البشريــة لفــرد معــن حدثــا غــر ضــار في حــد ذاتــه تكريــما لقيمــة الحيــاة 

حيث أوردت المحكمة تأصياً لموقفها:   1
« Si un être humain dès sa conception est titulaire de droits, il ne possède pas celui de naître et de ne pas naître, de vivre 
et de ne pas vivre, et sa naissance ou la suppression de la vie ne peut pas être considérée comme une chance ou une 
malchance dont il peut tirer des conséquences juridiques », cité par Virginie Bonningues, Naissance et vie préjudiciables 
de l'enfant au regard de la responsabilité médicale et parentale, D.E.A. de Droit privé, Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales, Universite de Lilles 2, 2000-2001, p. 71. 

وفي نفس المعنى أيضًا:
Cour d'appel d'Orléans du 5 février 1999, R.T.D. CIV., 2000, p. 80. « Sa naissance ou la suppression de sa vie ne peut pas 
être considerée comme une chance ou une malchance dont il peut tirer des conséquences juridiques. »

ويراجع أيضًا:
 Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 juillet 1994, D. 1994, somm. p. 98; « Ne saurait être considerée comme une 
perte de chance le fait d’avoir être mis au monde plutôt que d’avoir fait l’objet d’une interruption de grossesse. »

2 Cité par Géraldine Demme et Romain Lorentz, op. cit., p. 138.

3 Arrêt du 18 janvier 1983, cité par Géraldine Demme et Romain Lorentz, op. cit., p. 138.
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البشريــة المدعــوة لتحقيــق أغــراض لازمــة لاســتمرارية الوجــود الإنســاني. وتتآلــف هــذه الرؤيــة مــع 
البعــد الأنثروبولوجــي لواقعــة الــولادة التــي دأب التقييــم الجماعي دومــا ولــدى كل المجتمعات والأسر 
عــى كونهــا حــدث ســار يدخــل البهجــة عــى العائلــة لمــا يختزلــه مــن العواطــف والمــرة خاصــة عــى 
الأبويــن. فقدســية الحيــاة البشريــة تجعــل حينئــذ مــن مصلحــة الجنــس البــشري في الوجــود والتواجــد 
عــى مــر الأزمــان، باعتبــاره غايــة في حــد ذاتــه، تعلــو بصفــة مطلقــة عــى المصلحــة الذاتيــة للشــخص 
ــي  ــتهاله فتنف ــرد اس ــن مج ــم ع ــا لأذى ناج ــه مدعيً ــية تجعل ــات نفس ــه أزم ــد تعتري ــذي ق ــي ال الطبيع

ضرره نظــرًا لاعتبــاره خاليًــا مــن كل مصلحــة مشروعــة1 .

الفرع الثاني: تنضيد المروع الإنجابي وانتفاء ضرر الاستهلال

لا يوجــد حــق للمولــود في الاســتهال، أو في عدمــه لتوقــف مآلــه منــذ بدايــة تخلقــه عــى الحلــول الناجمــة 
ــة مــن جهــة  ــاة الأسري ــه مــن جهــة )أ(، ولتطويعــه نحــو جــودة الحي ــة لأبوي ــارات الإنجابي عــن ممارســة الخي

ــرى )ب(. أخ

)  أ  ( الخيارات الإنجابية وانتفاء ضرر الاستهلال:

إذا وقــع الإقــرار، ولــو فرضــا، بوجــود مصلحــة مشروعــة للمولــود في اعتبــار واقعــة ولادتــه في حــد 
ذاتهــا تشــكل تجاهــه فعــاً ضــارًا، فهــي مصلحــة لا يحميهــا القانــون نظــرًا لمــا يترتــب عنهــا بالــرورة 
مــن نتائــج عــى غايــة مــن الغرابــة مــن الناحيــة القانونيــة: فممارســة حــق الإنجــاب الممنــوح لأبويــه 
ســوف يصبــح فعــاً تحــدد مــآل طبيعتــه بحســب مصلحــة المولــود، فــإن قــدر أن واقعــة ولادتــه تمثــل 
نفعًــا لــه فهــو فعــل مــشروع، وإن تــراءى لــه أنهــا تؤســس في حــد ذاتهــا تجاهــه ضررا فهــو حينئــذ فعــل 
غــر مــشروع موجبــا لمســاءلة أبويــه، أو عــى الأقــل تكــون مســؤولية أمــه مؤكــدة لأنــه كان بإمكانهــا 
ــق الأم في  ــكار ح ــؤدي إلى إن ــا ي ــو م ــود، وه ــدم الوج ــة في ع ــذه الفرص ــه ه ــت عن ــه وفوت إجهاض
التــرف في جســدها ويجعــل الإجهــاض واجبًــا عليهــا في هــذه الحالــة. ولا يكــون لهــا مــن بــد ســوى 
الاحجــام عــن ربــط عاقــات جنســية، أو ضرورة اســتعمالها لوســائل منــع الحمــل، أو اللجــوء حتــى 

إلى التعقيــم خشــية الإنجــاب الــذي ســوف يثــر مســؤوليتها المدنيــة وفقــا لهــذا المنطــق.
درءًا لإثــارة مثــل هــذه الفرضيــات القانونيــة الغريبــة كان التوجــه مائــاً نحــو تغليــب معتــر 

ولقد وجد صدى لهذه المقاربة لدى العديد من التشريعات عى المستوين الوطني والدولي، من ذلك:   1
- Paragraphe 1 de l’article 1 de la loi française n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé, J.0.R.F., du 5 mars 2002, p. 4118 : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». 

والتي يمكن ترجمتها كما يي: "لا يمكن للمرء التمسك برر ناجم عن مجرد واقعة ولادته".
- تنــص المــادة 4 مــن الإعــان الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان عــى مــا يــي: "لــكل إنســان الحــق في أن تكــون حياتــه محترمــة. وهــو حــق يحميــه 

القانــون، وبصفــة عامــة، منــذ لحظــة الحمــل".
- تنــص المــادة 2 مــن الإعــان الإســامي لحقــوق الإنســان عــى مــا يــي: "الحيــاة هبــة الله، وهــي مكفولــة لــكل إنســان، وعــى الأفــراد والمجتمعــات 

والــدول حمايــة هــذا الحــق مــن كل اعتــداء عليــه، ولا يجــوز إزهــاق روح دون مقتــى شرعــي".
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للخيــارات الإنجابيــة1. عــى حــق الجنــن في الحيــاة وفي الســامة الجســدية بــما يحــول دونــه والتمســك 
بــرر الاســتهال كلــما أصبــح وليــدًا، وإنــما مآلــه يتوقــف عــى الخيــارات الممارســة وفقًــا للمــشروع 
الإنجــابي أخــذا بعــن الاعتبــار للــذات البشريــة التــي يختزلهــا الجنــن، وهــو خيــار تشريعــي ذو توجــه 

ــح. ــف المصال ــه لمختل ــي في مراعات تدرج
تعتمــد أغلــب التشريعــات الوطنيــة والدوليــة عــى واقعــة الــولادة باعتبارهــا نقطــة بدايــة إقــرار الحــق 
في الحيــاة للــذات البشريــة ممــا يستشــف منــه أن الصفــة الإنســانية في حــد ذاتهــا لا تكفــي لإقــرار هــذا 
الحــق وإنــما يتطلــب أيضًــا اكتســاب الشــخصية القانونيــة، لكــن مــع إقــرار مرونــة نســبية كلــما بلــغ 
ــاة المرتقبــة. فالمقاربــة الاجتماعيــة العقانيــة  الحمــل أطــوارًا هامــة في التخلــق لانتفــاع بالحــق في الحي
للجنــن تجعــل منــه وحــدة بيولوجيــة في طــور النمــو التدرجــي إلى حــن الوضــع الــذي هــو الغايــة 
المرتقبــة مــن المــشروع الإنجــابي نتيجــة ممارســة الأبويــن لحقهــما في الإنجــاب الــذي يعلــو مبدئيًــا عــى 
حــق جنينهــما في الحيــاة أصــاً ممــا يجعــل واقعــة الــولادة، أو قطــع حملــه مســألة تتعلــق بمظاهــر ممارســة 
هــذا الحــق ومــا يتيحــه لهــما مــن خيــارات متعــددة وبصفــة مشروعــة بــما يحــول دون مســاءلتهما عــن 

وقــف الحمــل، أو إيصالــه إلى أجلــه المعهــود طالمــا تمــت الممارســة وفقًــا للحــدود المكرســة قانونًــا2.

ــندة  ــة مس ــي حري ــه، وه ــي، أو قطع ــه الطبيع ــول إلى مآل ــة والوص ــأة والمراقب ــتوى النش ــى مس ــابي ع ــشروع الإنج ــة في الم ــارات الإنجابي ــم الخي تتحك  1
ــه محــل هــذا المــشروع والســبب في وجــوده، أو في انعدامــه، لكنهــا لا تســند لهــم الحــق في  للمنجبــن وتعتــر حجــة عــى الكافــة وخاصــة الجنــن لأن
الطفــل نظــرًا لتنافيــه مــع كرامــة الــذات البشريــة لأن ممارســته تفــترض النــزول بالطفــل إلى مرتبــة الأشــياء ليكــون موضــوع هــذا الحــق. كــما أن الدولــة 
والجهــات المختصــة بالمعالجــة لا تضمــن هــذا الحــق بــل تســاعد فقــط عــى تحقيقــه. وأخــرًا كــما أن القريــن لا يعتــر مدينـًـا بهــذا الحــق تجــاه الآخــر، وإلا 
لأصبــح كل منهــما ملزمًــا بالإنجــاب ولأمــي العقــم فعــاً ضــارًا يرتــب مســؤولية المصــاب بــه، فــكل مــن الزوجــن ملــزم فقــط بالقيــام بالمعــاشرة 

الجنســية أمــا النتيجــة المحتملــة غالبًــا مــن المعــاشرة وهــي الإنجــاب فــا ترتقــي إلى مرتبــة الواجــب، يراجــع: 
Roberto Andorno, op. cit., p. 83; Marie-Thérèse Meuldes-Klein, « Le droit de l’enfant face au droit à l’enfant et les 
procréations médicalement assistées », R.T.D. civ., 1988, No. 3, p. 663. 

ــل  ــترة الحم ــذ ف ــاة من ــة الحي ــد بداي ــيي تحدي ــة الش ــت دول ــية اقترح ــة والسياس ــوق المدني ــدولي للحق ــد ال ــة للعه ــمال التحضري ــداولات الأع ــاء م أثن  2
وإدراجــه صراحــة في مــادة خاصــة، لكــن ممثلــة لجنــة المــرأة عارضــت المقــترح بشــدة متعللــة بتعارضــه مــع الأحــكام التــي تقــر بحــق المــرأة في التــرف 

في جســدها عــن طريــق اللجــوء إلى الإجهــاض، يراجــع: 
Albert Verdoodt, Naissance et signification de la déclaration universelle des droits de L'Homme, Nauwelaerts Louvain-
Paris, 1963, p. 98. 

كــما أن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تســعى دومًــا لحمايــة الحريــة الإنجابيــة ولــو تطلــب الأمــر إنــكار حــق الجنــن في الحيــاة أصــاً وذلــك في 
العديــد مــن الاجتهــادات التــي تقــر فيهــا صراحــة بــأن المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والمتعلقــة بإقــرار الحــق في الحيــاة لــكل 

ذات بشريــة لا تنطبــق عــى وضعيــة الجنــن، مــن ذلــك قــرار:
 Voc / France, C.E.D.H., du 8-7-2004, J.C.P., 2004, 2, 10158, NOTE, M. Levinet;

وحول المزيد من الاجتهادات المدعمة لهذا التوجه، يراجع:
Alexis Demirdjian, « L'avortement et les droits de la femme sous le droit international », Revue québécoise de droit 
international, 2001, p. 88 et s.; Diane Roman, « L 'assistance médicale à la procréation, nouveau droit de l'Homme ? », 
Revue de droit sanitaire et social, 2007, p. 810; Jean-Pierre Marguénaud, « Le triste sort des embryons in vitro du couple 
séparé », R.T.D. civ., 2006, p. 255 et s. 

وفي نفس التوجه أيضًا: القرار الصادر عن المحكمة العليا بنيويورك في 23 يناير 1995.
Kass v. Kass, Anne Trimarco, op. cit., p. 88.

ــه،  ــة إتاف ــا مفضل ــاة زوجه ــد وف ــا بع ــب اصطناعيً ــن المخص ــة زرع الجن ــب الزوج ــة طل ــت المحكم ــث رفض ــي حي ــاء الفرن ــا القض ــك أيضً وكذل
ــه: ــبب وفات ــدى الأب بس ــة ل ــة الإنجابي ــاء الرغب ــرًا لانقض ــع نظ ــن الوض ــم إلى ح ــه في الرح ــة تخلق ــى مواصل ــي ع ــث العلم ــه للبح ــرع ب أو الت

T.G.I. Rennes, ch. civ, du 30 juin 1993, J.C.P., 1994, 2, 22250. 
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ومــن مظاهــر الحمايــة القانونيــة للحــق في الإنجــاب إقــرار العديــد مــن التشريعــات لضمانــات معتــرة 
ــة في الإنجــاب  ــة الرغب ــر الازمــة لحماي ــدت التداب ــث أوج ــة حي ــة الإنجابي ــن لممارســة الحري للمنجب
ــة  ــى الخلف ــاعدة ع ــو المس ــعي نح ــة والس ــة الإنجابي ــة للصح ــرار سياس ــق إق ــن طري ــا ع ومؤازرته
ــق  ــة الح ــا لممارس ــة ضمان ــة المعاكس ــرت الفرضي ــما أق ــي. ك ــب الاصطناع ــات للتخصي ــازة تقني بإج
ــار  ــى خي ــل، أو حت ــة للحم ــائل المانع ــن الوس ــد م ــة العدي ــة بإباح ــك خاص ــاب وذل ــدم الإنج في ع
ــا لــشروط معينــة. وهــو توجــه يغلــب بجــاء الحــق في  اللجــوء إلى التعقيــم وإباحــة الإجهــاض وفقً
ــن  ــة م ــتثنائية حماي ــة اس ــدود إلا بصف ــه ح ــد ل ــاة، ولا توج ــن في الحي ــق الجن ــى ح ــاب ع ــدم الإنج ع
المــشرع للــذات البشريــة التــي يختزلهــا الجنــن بصفــة موضوعيــة أي باعتبــاره منتميًــا للجنــس البــشري 
وليــس عــى أســاس فردانيتــه في حــد ذاتــه. فأغلــب التشريعــات ســمحت للمــرأة بالإجهــاض وفقًــا 
لــشروط معينــة تختلــف باختــاف النظــرة الخصوصيــة في محاولــة إقــرار معادلــة بــن حقهــا في التــرف 
في جســدها وحقهــا في احــترام حياتهــا الخاصــة مــن كل توجــه خارجــي يحيلهــا نحــو ســلوك معــن 
مخالــف لإرادتهــا مــن جهــة، وبــن احــترام الحرمــة الجســدية للجنــن بوصفــه منتميًــا للجنــس البشري. 
وغالبًــا مــا تكــون المعادلــة غــر متســاوية حيــث يســمح بالإجهــاض عــادة مــا دام الحمــل لم يتجــاوز 
ثاثــة أشــهر، ممــا يجعــل حــق الجنــن في الحيــاة خــال هــذه الفــترة معدومًــا أصــاً. كــما أن إمكانيــة 
ــاة الأم، عــى  ــما كان الحمــل مهــددًا لحي ــى بعــد انقضــاء هــذا الأجــل كل الإجهــاض تبقــى واردة حت
ــا  ــددة طالم ــتهال مه ــن الاس ــى إلى ح ــي تبق ــمال والت ــن الاحت ــه ره ــن وحيات ــا يق ــاس أن حياته أس

لم ينتــف الخطــر الصحــي عــى الأم1.
لذلــك فــإن التغليــب التشريعــي للحــق في الإنجــاب عــى حــق الجنــن في الحيــاة يظهــر بأكثــر وضــوح 
ــارات متعــددة  ــة عــى الإنجــاب، ومــا توفــره مــن خي وعمــق عــى مســتوى تقنيــات المســاعدة الطبي
للمنجبــن تجعــل الجنــن المخصــب اصطناعيًــا في وضعيــة قانونيــة تقربــه مــن نظــام الأشــياء أكثــر مــن 
ــاة باســتثناء الضوابــط المقــررة  ــا بحقــه في الحي نظــام الأشــخاص، ولا أثــر يذكــر لإقــرار ولــو ضمنيً
بموجــب باقــة مــن مبــادئ الأخاقيــات الحيويــة التــي توجــه هــذه التقنيــة، بــما يضمــن الحــد الأدنــى 
مــن الاحــترام للحيــاة البيولوجيــة للــذات البشريــة ولــو في أول أطــوار تكوينهــا دون أن يمنــع التضحية 
بالحيــاة البيولوجيــة للجنــن في ســبيل تحقيــق الحلــم الإنجــابي، أو مــن أجــل جــودة المــشروع الإنجــابي. 

حول لجوء المرأة لإجهاض خيارا، أو ضرورة وموقف العديد من التشريعات والمقترحات الفقهية المقارنة، يراجع:   1
بشــر الشــيخ صالــح، الحمايــة الجزائيــة للجنــن في ضــوء الممارســات الطبيــة الحديثــة، دراســة مقارنــة، مذكــرة مــن أجــل الحصــول عــى شــهادة الماجســتر 
في القانــون، كليــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 1، 2013-2012، ص 88 ومــا بعدهــا؛ أيمــن مصطفــى الجمــل، إجــراء التجــارب العلميــة عــى الأجنــة 
البريــة بــن المحظــور والإباحــة، دراســة مقارنــة بــن الفقــه الإســلامي والقانــون الوضعــي، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، 2010، ص 79 ومــا 
ــروان  ــال م ــا؛ من ــا بعده ــس، الأردن، 2000، ص 210 وم ــاصرة، ط. 3، دار النفائ ــة مع ــا طبي ــة في قضاي ــاث فقهي ــن، أبح ــم ياس ــد نعي ــا؛ محم بعده
منجــد، الإجهــاض في القانــون الجنائــي، دار النهضــة العربيــة، 2000، ص 112 ومــا بعدهــا؛ أســامة عبــد الله قايــد، المســؤولية الجنائيــة للأطبــاء، دراســة 

مقارنــة في الريعــة الإســلامية والقانــون الوضعــي، دار النهضــة العربيــة، 1987، ص 292  ومــا بعدهــا؛ 
Alexis Demirdjian, op. cit., p. 84 et s.
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ــم  ــة نحــو إنجــاح الحل ــة أحادي ــل فــترة الحمــل مخصصًــا بصف ــن قب ــدو الجن ــتوى الأول يب فعــى المس
ــة  ــق خاص ــباب تتعل ــتوجب، لأس ــي تس ــب الاصطناع ــات التخصي ــك أن تقني ــه، ذل ــابي لأبوي الإنج
ــع  ــدة ليق ــة واح ــة دفع ــدة أجن ــب ع ــزرع، تخصي ــد ال ــوق بع ــة العل ــاح عملي ــة نج ــة الأم وبتقني بصح
زرع البعــض منهــا في رحــم الأم عــى أمــل علــوق إحداهــا؛ نظــرًا لأن زرع جنــن واحــد يجعــل الأمــل 
ضعيفًــا جــدًا في حصــول الحمــل. وبهــذه الطريقــة تعــد الأجنــة المخصبــة التــي لم يقــع زرعهــا بمثابــة 
ــة وتحويلهــا إلى حمــل في  ــة حياتهــا البيولوجي ــا في مواصل ــة للحمــل لا أمــل لهــا مبدئيً ــادة الاحتياطي الم
ــا عــى  ــة الــزرع الأولى، ممــا يجعــل مواصلــة حياتهــا متوقفــة مبدئيً طــور التخلــق إلا إذا فشــلت عملي
مــآل ســابقاتها في العلــوق. أمــا الأجنــة التــي وقــع زرعهــا فهــي منتقــاة مبدئيًــا بصفة عشــوائية وســوف 
تتنافــس فيــما بينهــا بحســب قدراتهــا الجينيــة عــى العلــوق والبقيــة تصبــح فواضــل تمــوت طبيعيًــا في 
الرحــم1. وفي الاتجــاه المقابــل تســتغل هــذه التقنيــات المســتحدثة لمصلحــة المنجبــن في ســبيل توطيــد 

الفــرص الممكنــة مــن تحقيــق بعــض مظاهــر جــودة الحيــاة البشريــة. 

)ب( جودة الحياة الأسرية وانتفاء ضرر الاستهلال:
لئــن مثلــت قيمــة الحيــاة البشريــة مانعًــا أمــام الطفــل لتوصيــف ولادتــه بكونهــا منبــوذة، فــإن نفــس 
ــما أســنده للمنجبــن مــن خــال  ــة حين ــدة مصالــح يراهــا المــشرع أولى بالرعاي ــز لفائ التوصيــف جائ

انتقــاء الأجنــة، وبــما اســتأثر بــه مــن حلــول لــدرء عــوارض المــشروع الإنجــابي.
ــة  ــتوظف لمواءم ــما تس ــاة حين ــن في الحي ــق الجن ــى ح ــة ع ــة الإنجابي ــب الحري ــة أولى تتغل ــن جه فم
ــات  ــا لمواصف ــه وفقً ــوب في ــن المرغ ــاء الجن ــوء إلى انتق ــق اللج ــن طري ــة ع ــاة البشري ــودة الحي ج
معينــة حتمتهــا ظــروف صحيــة، أو تلبيــة لقناعــات شــخصية. فلقــد كرســت العديــد مــن 
ــتعصية  ــة، أو مس ــراض مزمن ــة لأم ــوهة، أو حامل ــادي ولادات مش ــتباقية لتف ــر اس ــات تداب التشريع
لأســباب  الإجهــاض  فأجــازت  ماديًــا،  إصًرا  الوطنيــة  والمجموعــة  الأسرة  لا محالــة  تكلــف 
 صحيــة وخاصــة كلــما ثبــت أن الجنــن مصــاب بمــرض جينــي لا يوجــد لــه دواء ناجــع2.

حــول المســار التقنــي والبيولوجــي للتخصيــب الاصطناعــي خــارج الرحــم، يراجــع: محمــود أحمــد طــه، الإنجــاب بــن التحريــم والمروعيــة، منشــأة   1
المعــارف، الإســكندرية، مــر 2003، ص 89؛ زيــاد أحمــد ســامة، أطفــال الأنابيــب بــن العلــم والريعــة، الــدار العربيــة للعلــوم، بــروت، لبنــان، 
1996، ص 86؛ محمــد المــرسي زهــرة، الإنجــاب الصناعــي، أحكامــه القانونيــة وحــدوده الرعيــة، دراســة مقارنــة، جامعــة الكويــت، 1993-1992، 
ص 189 ومــا بعدهــا. ثــم إن نجــاح عمليــة الــزرع في حــد ذاتهــا تتوقــف عــى العديــد مــن المعطيــات مــن بينهــا ســن الأم المرشــحة للحمــل وحالتهــا 
ــن 35 و39 تكــون  ــراوح ســنها ب ــإن نســبة نجــاح العلــوق تكــون في حــدود 33%، وإذا ت ــإذا كان ســنها أقــل مــن 35 ســنة ف ــة والنفســية: ف الصحي

النســبة في حــدود 24%، وإذا فــاق ســنها الأربعــن فــا تتجــاوز النســبة غالبًــا 10%، يراجــع:
Techniques de procréation assistée, éd. Fédération du Québec pour le planning des naissances, 2011, p. 19. 

وحول مدى مشروعية تقنية التخصيب الاصطناعي الخارجي عى حقوق الجنن ووضعيته القانونية، يراجع:
J. Beaulne, « Réflexions sur quelques aspects de la procréation médicalement assistée en droit des personnes et de la 
famille », R.G.D., 1999, No. 26, p. 235 et s.

وهــو مــا ســمى بالإجهــاض الملجــئ، أو الــروري وقــد أقرتــه العديــد مــن التشريعــات وأثــار ســجالا لــدى فقهــاء الشريعــة الإســامية، يراجــع:   2
محمــد نعيــم ياســن، "الإجهــاض بــن القواعــد الشرعيــة والمعطيــات الطبيــة"، ط. 2، سلســلة مطبوعــات منظمــة الطــب الإســامي، 1991، ص 364 
ومــا بعدهــا؛ محمــد أمــن جــدوي، جريمــة الإجهــاض بــن الريعــة والقانــون، مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتر في العلــوم الجنائيــة وعلــم الاجــرام، 

كليــة الحقــوق، جامعــة أبي بكــر بلقايــد، تلمســان، 2008-2009، ص 105 ومــا بعدهــا. 
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ــب  ــة التخصي ــى الأم في مرحل ــة ع ــة أضرار محتمل ــكل أي ــه لا يش ــما أن ــون ب ــل أه ــس الح ــون نف ويك
الاصطناعــي حيــث مكنــت تقنيــة الكشــف الطبــي الســابق لــزرع الأجنــة مــن إمكانيــة التفطــن مبكــرًا 
ــات  ــب التشريع ــح أغل ــس، لتبي ــة بالجن ــك المتعلق ــة تل ــة وخاص ــة المخصب ــة لأجن ــراض الوراثي لأم
ــامتها  ــار س ــب معي ــة بحس ــاء الأجن ــة انتق ــاب إمكاني ــتحدثة في الإنج ــة المس ــذه الطريق ــة له المنظم
ــة منهــا1. ومــن الإنجــازات الأخــرة لطــب التوقــع ظاهــرة "الجنــن الــدواء"  ــة وإتــاف المعيب الجيني
وهــي تقنيــة تتمثــل في تخصيــب عــدة أجنــة ليــس بغــرض مقاومــة العوائــق الإنجابيــة والمســاعدة عــى 
ــا،  ــه يتطلــب دواء جينيً ــما بغــرض معالجــة أحــد أفــراد الأسرة كلــما ثبــت أن إنهــاء علت الإنجــاب وإن
ــل  ــى أم ــا ع ــد ذاته ــة في ح ــاة بيولوجي ــابها حي ــة اكتس ــة بغي ــذه الحال ــة في ه ــب الأجن ــث لا تخص حي
زرعهــا، وإنــما للبحــث عــن الجنــن ذي نفــس المواصفــات الجينيــة مــع المريــض، فــإذا وقــع الظفــر بــه 
تــترك بقيــة الأجنــة المتزامنــة معــه في التخصيــب لعــدم الحاجــة إليهــا، ليقــع زرع الجنــن المنشــود عــى 
أمــل ولادتــه ليــس بغايــة الإنجــاب بــل لغــرض شــفاء غــره باســتعمال مكوناتــه الجينيــة، ممــا يجعــل 

حياتــه غــر مرغــوب فيهــا ابتــداء2.

ولمــا كان انتقــاء الجنــن المعــافى، أو المنشــود في هــذه الفرضيــة تحتمــه ضرورات صحيــة تجعــل ما عداهــا 

ــب  ــن المخص ــة للجن ــبات الجيني ــاذ إلى المكتس ــن النف ــن م ــزي Allan Handyside، تمك ــث الإنجلي ــب الباح ــا الطبي ــة ابتكره ــة بيولوجي ــي تقني وه  1
ــة  ــة الجيني ــع الذم ــى تطوي ــة ع ــة الوراثي ــاعد الهندس ــة لتس ــورت التقني ــم تط ــس، ث ــة بالجن ــة متعلق ــراض وراثي ــن أم ــف ع ــة الكش ــا لإمكاني اصطناعيً

ــع: ــة، يراج ــات معين ــب مواصف ــة بحس لأجن
J. Milliez, « La sélection du sexe pour convenance personnelle », in Extrait des mises à jour en gynécologie médicale, 
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, 30 journées nationales, v. 2006, publié le 29-11-2006, Paris 
2006, p. 153 et s.; Laurence Lepienne, Vers une bioéthique européenne : l'exemple de l'embryon humain Fondation Robert 
Shuman, Novembre 2003, p. 5 et s.,

ــاس  ــى أس ــر 2004 ع ــون 19 فراي ــب قان ــا بموج ــذي منعه ــالي ال ــشرع الإيط ــتثناء الم ــة باس ــات الأوروبي ــل التشريع ــا ج ــة تقريبً ــذه التقني ــز ه وتجي
أنهــا تشــكل اعتــداء واضحًــا عــى الحرمــة الجينيــة للجنــن المخصــب اصطناعيًــا، كــما تجيزهــا أغلــب التشريعــات العربيــة في حالــة التدخــل للتثبــت في 
الخصائــص الجينيــة لتفــادي مــرض جينــي يســتحيل درئــه بعــد عمليــة الــزرع، مــن ذلــك المــادة مــن القانــون التونــي عــدد 93 لســنة 2001 والمــؤرخ 
ــدات  ــام وح ــن نظ ــادة 13 م ــطس 2001، ص 2025؛ الم ــخ 7 أغس ــمي ع. 63 بتاري ــد رس ــابي، رائ ــب الإنج ــق بالط ــطس 2001 والمتعل في 7 أغس
ــة المتحــدة والمتعلــق بمراكــز الإخصــاب بالدولــة.  الإخصــاب وعــاج العقــم الســعودي، المــادة 15 مــن القانــون الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربي
ــات للنفــاذ  ــي الســابق للــزرع مــن إمكاني ــة الكشــف الجين ــة باســتعمال مــا تتيحــه تقني ــاورات الهندســة الوراثي ــه من وهــي مــن آخــر مــا توصلــت إلي  2
إلى المكتســبات الجينيــة لأجنــة المخصبــة اصطناعيًــا لتعديلهــا، أو لانتقــاء الجنــن ذي الأوصــاف المحبــذة في حــد ذاتهــا. فــا يــترك المنجبــن العوامــل 
الوراثيــة الطبيعيــة تتحكــم لوحدهــا في مكونــات الجنــن وفي قدرتــه عــى العلــوق في الرحــم بطريقــة تلقائيــة بــل تتجــه الرغبــة إلى إنجــاب جنــن لا تلبية 
ــة  ــا ولا أهمي ــد ذاته ــه في ح ــا في ــن مرغوبً ــون الجن ــا يك ــة، ف ــاف المأمول ــذ ذي الأوص ــن المحب ــر بالجن ــل للظف ــة ب ــة في الخلف ــة والطبيعي ــة العادي للرغب
للحيــاة البيولوجيــة لجميــع الأجنــة المخصبــة وإنــما عــى العكــس يوجــد اســتعداد قــوي وجــدي مــن المنجبــن للتضحيــة بحيــاة أغلــب الأجنــة، أو حتى 
ــد  ــوًا في ح ــدًا مرج ــن أب ــة ولم يك ــس للخلف ــه لي ــع تخصيب ــذي يق ــدواء ال ــن ال ــرة الجن ــك ظاه ــن ذل ــود. م ــدف المنش ــول لله ــع الوص ــا لم يق ــا م كله
ذاتــه ولا يوجــد مــشروع إنجــابي لإضافــة فــرد لــأسرة وإنــما يقــع التخصيــب لإنتــاج جنــن مخصــص بالأســاس لاســتعمال مكوناتــه الوراثيــة كــدواء 
جينــي لشــفاء طفــل مــن العائلــة وحينــما يســتوفي الغــرض تكــون حياتــه غايــة ثانويــة غــر مرجــوة في حــد ذاتهــا وإنــما هــي نتيجــة حتميــة لتحقيــق 
الغايــة العاجيــة. لذلــك وقــع مهاجمــة هــذه التقنيــة عــى أســاس أنهــا تشــكل اعتــداء واضحًــا عــى كرامــة الــذات البشريــة ولــو في أول أطــوار نشــأتها 
البيولوجيــة طالمــا أنهــا غــر مرجــوة في حــد ذاتهــا واســتحقاقها للحيــاة يتوقــف عــى مــدى اســتيفاء مكوناتهــا الجينيــة للغــرض الــذي خصبــت مــن 
أجلــه. ورغــما عــن ذلــك أجازتــه العديــد مــن التشريعــات الأوروبيــة كالمــادة 2131-4-1مــن مجلــة الصحــة العموميــة الفرنســية، والقانــون البلجيكــي 

الصــادر في 6 يوليــو 2007، والقانــون الاســباني الصــادر في 26 مايــو 2006، وقانــون المملكــة المتحــدة الصــادر في 1 نوفمــر 1990؛ يراجــع:
Christoph Rehmann-Sutter, « Qui guérit a raison ? », Bulletin des médecins suisses, 2006, p. 28 et s.
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مــن الــولادات منبــوذة فهــل يمكــن للمنجبــن ممارســة الانتقــاء تلبيــة لقناعــات شــخصية، أو للمواءمة 
ــات الاجتماعية؟ مــع المتطلب

ــق  ــن طري ــة ع ــة ضمني ــا بطريق ــس مولوده ــاء جن ــل انتق ــرأة الحام ــن للم ــة يمك ــة الواقعي ــن الناحي م
ــما  ــا كل ــن حمله ــص م ــا لتتخل ــموح به ــل المس ــن الحم ــة م ــترة الزمني ــال الف ــاض خ ــا لإجه لجوئه
اكتشــفت أنــه مــن الجنــس غــر المرغــوب فيــه، وذلــك إمــا لتفضيلهــا لجنــس عــى آخــر، أو لإقــرار 
التــوازن بــن الجنســن داخــل أفــراد اسرتهــا، أو أخــرًا رضوخًــا لمتطلبــات اجتماعيــة قاهــرة قــد لا تقدر 
الأسرة عــى مجابهتهــا كلــما أثمــر الحمــل مولــودًا مــن جنــس الإنــاث1. فمــما يؤثــر أن أكثــر مــن مليــون 
ــة  ــبب التكلف ــاث بس ــس الإن ــن جن ــة م ــن الأجن ــص م ــد للتخل ــع في الهن ــنويًا تق ــاض س ــة إجه حال
ــاة وتزويجهــا ومــا يقابلهــا مــن مــردود اقتصــادي معتــر  ــة الفت ــي تســتوجبها تربي ــة الباهظــة الت المالي
للمولــود مــن جنــس الذكــور2. غــر أن الوســائل المســتحدثة للمســاعدة عــى الإنجــاب تتصــدى لهــذا 
الســبب مــن الانتقــاء ولا تمكــن مــن اللجــوء إلى الكشــف الطبــي الســابق للــزرع إلا لأغــراض صحيــة 
وتتصــدى لــكل انتقــاء لرغبــات شــخصية كقيــد تشريعــي تفرضــه عــى حريــة الإنجــاب مســتمدًا مــن 
قواعــد الأخاقيــات الحيويــة التــي تحــول دون تطويــع الــذات البشريــة ولــو في أول مراحــل تكوينهــا 

لخدمــة أغــراض غرهــا3.

ــب  ــر للتخصي ــل في مخت ــما يحص ــخصية حين ــات ش ــة لرغب ــاء تلبي ــازة الانتق ــرض إج ــى ف ــى ع وحت
ــاً  ــه فع ــب لوالدي ــود أن ينس ــن للمول ــه لا يمك ــة، فإن ــر مشروع ــة وغ ــة خفي ــي بطريق الاصطناع
ــا للجنــس المحبــذ لديهــما باســتعمال تقنيــة التخصيــب  ضــارًا ارتكــب في حقــه متمثــا في إنجابــه وفقً
الاصطناعــي رغــم غيــاب العوائــق الإنجابيــة الطبيعيــة لديهــما، عــى اعتبــار أنــه لــو وقــع حملــه وفقًــا 
للتناســل الطبيعــي المألــوف لكانــت لــه فرصــة متســاوية في اســتهاله مــن جنــس الذكــور، أو الإنــاث 
فتبــددت باللجــوء إلى المنــاورات الجينيــة بــما حــال دونــه والــولادة عــى الجنــس الــذي ســوف تشــكله 
أحــكام القــدر، وذلــك نظــرًا لافتقــاده صفــة الشــخص القانــوني وصفــة الحمــل أصــاً قبــل عمليــة 
الانتقــاء بــما يســحب عنــه صفــة المتــرر. كــما أنــه لــولا لجــوء أبويــه لانتقــاء لمــا كان قــد وجــد  أصــاً.

ومــن جهــة ثانيــة تكــون الوضعيــة القانونيــة للجنــن أســوأ في فــترة مــا قبــل الحمــل حــن يقــع تخصيبــه 
ــث  ــوارض تعب ــاء ع ــل في الأثن ــدى الأم وتحص ــي ل ــع الطبيع ــه في الموض ــار زرع ــا في انتظ اصطناعيً

يراجع:   1
J. Milliez, op. cit., p. 157; Zeynep Kivilcim-Forsman, « Eugénisme et ses diverses formes », R.T.D.H., 2003, No. 54, p. 515 et s. 

2; J. MILLIEZ, p. 158.

فضــاً عــن إجمــاع تشريعــات الــدول التــي نظمــت الكشــف الطبــي الســابق للــزرع عــى عــدم جــواز انتقــاء جنــس الجنــن إلا لأســباب صحيــة تتعلــق   3
بالمــرض الوراثــي المتعلــق بالجنــس منعــت العديــد مــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة هــذه المنــاورة الجينيــة، مــن ذلــك المــادة 14 مــن اتفاقيــة أوفيــدو 
الصــادرة في 4 أبريــل 1997 والمتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان وضــمان كرامــة الــذات البشريــة إزاء التدخــات البيولوجيــة والطبيــة، قــرار مجمــع الفقــه 

الإســامي خــال أعــمال دورتــه 19 المنعقــدة في مقــر رابطــة العــالم الإســامي مــن 22 إلى 27 شــوال 1418 هجــري.
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بالمــشروع الإنجــابي، حيــث يكــون حقــه في الحيــاة معدومًــا تمامًــا وإنــما تبقــى مســألة مواصلــة أطــوار 
تخلقــه تحكمهــا القواعــد التشريعيــة الخاصــة المتعلقــة بالمســاعدة الطبيــة عــى الإنجــاب والتــي تتســم 
ــا لخدمــة مصالــح تراهــا أولى بالرعايــة مــن ضــمان  بميــل نحــو تخصيــص الجنــن المخصــب اصطناعيً
حياتــه البيولوجيــة الحاليــة وحياتــه القانونيــة المرتقبــة. فــإذا تــوفي أحــد المســاهمن في الإنجــاب فإنــه 
لا يحــق للطــرف الآخــر مواصلــة ممارســة حقــه في الخلفــة باســتعمال أجنتهــما المخصبــة قبــل الوفــاة ممــا 
يــؤدي إلى اعتبــار واقعــة وفــاة أحــد الأبويــن، أو حالــة إيقــاع الطــاق بينهــما ســوف تــؤول بالــرورة 
إلى إتــاف الأجنــة المخصبــة، وهــو موقــف المــشرع التونــي والعديــد مــن اجتهــادات فقهــاء الشريعــة 
ــه  ــاب، فإن ــق في الإنج ــترام الح ــة لاح ــذه الفرضي ــح في ه ــب الواض ــاف التغلي ــامية. وبخ الإس
بالإمــكان أيضًــا الاســتنتاج بــأن الإرادة التشريعيــة تحتكــر ســلطة تقديــر مصلحــة الجنــن مــن خــال 
الخيــار بــن وضعيتــن قــد يكــون عليهــما: إمــا أن يولــد يتيــما، أو في أسرة مضطربــة، أو أن يقــع إنهــاء 
ــي  ــا يق ــاني مم ــل الث ــو الح ــذ نح ــار حينئ ــاً، وكان الخي ــاً أص ــح حم ــل أن يصب ــة قب ــه البيولوجي حيات
بداهــة حقــه في الحيــاة. كــما يؤثــر عــن المــشرع الفرنــي أنــه جابــه عــوارض المــشروع الإنجــابي بتنــوع 
ــة في  ــة، أو الثنائي ــة الأحادي ــدم الرغب ــاق، أو ع ــاة، أو الط ــالات الوف ــن في ح ــث يمك ــول حي في الحل
ــي،  ــث العلم ــراء البح ــا لإث ــر، أو تقديمه ــة للغ ــة الأجن ــع إحال ــابي أن يق ــشروع الإنج ــة الم مواصل
ــا  ــب اصطناعيً ــن المخص ــا أن الجن ــة مفاده ــرة مركزي ــا في فك ــترك كله ــول تش ــي حل ــا. وه أو إتافه
لا حــق لــه في مواصلــة حياتــه البيولوجيــة، أو في تحديــد تاريــخ بدايتهــا، أو نهايتهــا، أو حتــى في تحديــد 

ــة لأبويــه1. ــارات الإنجابي مســاره الأسري بســبب تنــوع الخي

ــق  ــتهال الاح ــة إزاء ضرر الاس ــة المزدوج ــة التشريعي ــو السياس ــال ه ــذا المج ــاه في ه ــر الانتب ــا يث م
بالمولــود: فالمــشرع يعتــر مــن جهــة أولى أن الــولادة الموصوفــة بظــرف خــاص وســلبي ضررًا يتجــه 
ــارات  ــد الخي ــاء عدي ــك بإرس ــولادة وذل ــة ال ــول واقع ــل حص ــه قب ــتباقية لتفادي ــول الاس ــاد الحل إيج
كإجــازة الاجهــاض ولــو لأســباب غــر صحيــة وإجــازة العديــد مــن وســائل منــع الحمــل والتعقيــم 
ــة  ــع في حال ــة الأسرة، أو المجتم ــل مصلح ــو تفضي ــة نح ــرة المائل ــا، والنظ ــجيع عليه ــى التش وحت
العــوارض الطارئــة عــى المســاعدة الطبيــة عــى الإنجــاب، ممــا يفتــح عديــد الخيــارات للتخلــص مــن 
ــة  ــزرع الأجن ــابق ل ــي الس ــف الجين ــات الكش ــوني لتقني ــم القان ــا، والتنظي ــة اصطناعيً ــة المخصب الأجن

حول مآل الجنن المخصب اصطناعيًا الذي لم يقع زرعه، يراجع:  1
Roberto Andorno, op. cit., p. 155 et s.; Anne Trimarco, Approche juridique internationale et comparative (Europe,  États-
Unis) des procréations artificielles, Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme universitaire d’éthique médicale, 
université de la Méditerranée, Faculté de médecine, octobre 2000.

ولا تختلــف الاجتهــادات القضائيــة للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان عــن هــذا التوجــه حينــما تمــي في تغليــب حقــوق المنجبــن، أو كاهمــا عــى 
حــق الجنــن في الحيــاة معتــرة ان الدســاتر الوطنيــة حينــما تمــي حمايــة لحقــوق الجنــن فنــما هــي تخاطــب الدولــة وليــس الأفــراد، وحــول تفصيــل هــذه 

الاجتهــادات يراجــع:
Alexis Demirdjian, op. cit., p. 88 et s.
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للتفطــن المبكــر لأمــراض الوراثيــة والتشــوهات بــما يســمح بتفــادي ولادات معيبــة... فالمــشرع يقــر 
ــا بــأن بعــض الــولادات في حــد ذاتهــا تعتــر مضــارًا تتجــاوز المنجبــن لتطــال أيضًــا المجتمــع  ضمنيً
ممــا يتجــه إيجــاد الوســائل الكفيلــة بتفاديهــا قبــل حصولهــا. لكنــه مــن جهــة أخــرى ينقلــب في موقفــه 
إلى النقيــض، فــإذا تعــذر اللجــوء إلى هــذه التدابــر الاســتباقية وحصلــت الــولادة فعــاً فســوف تبقــى 
ــة  ــة المحمي ــة المشروع ــشرط المصلح ــاس ل ــا بالأس ــة لافتقاده ــؤولية المدني ــد المس ــش قواع ــى هام ع
ــا تنضيــدًا لمصالــح يراهــا أولى بالرعايــة. ولا يوجــد مــن تفســر تنســيقي لموقفــه ســوى اعتــماده  قانونً
ــود  ــند للمول ــما يس ــية حين ــة أساس ــف بصف ــذي يختل ــاة ال ــق في الحي ــة الح ــن طبيع ــة ب ــة جوهري تفرق
ويضفــي عليــه قدســية بالمقارنــة مــع الجنــن، ممــا يكــون حافــزًا للبحــث عــن فرضيــات أخــرى تتعلــق 
بالنتائــج المترتبــة عــن الــولادة الموصوفــة قــد يحظــى المولــود إزاءهــا بجــر لــرره كلــما توافقــت مــع 

ــة. ــؤولية المدني شروط المس

المطلب الثاني: تحقق ضرر حياة الضنك اللاحق بالمولود

لمــا كان مــن المتعــذر اعتبــار الاســتهال المجــرد ضررًا لاحقًــا بالمولــود نظــرًا لخلــوه مــن الصبغــة المشروعــة 
ــة  ــداء إلى صف ــات الاهت ــن صعوب ــاً ع ــة فض ــاة البشري ــية الحي ــدأ قدس ــه ومب ــبب تنافي ــا بس ــة قانونً المحمي
المتــرر، فــإن النتائــج المترتبــة عــن هــذه الواقعــة قــد تســبب عرضيًــا مــآسي نفســانية وصعوبــات ماديــة تــازم 
ــه  ــكًا، وهــو ضرر ولئــن لا يمكــن إنــكار تحققــه واقعــا فإن ــه فتجعــل معيشــته ضن ــا طــوال حيات المولــود غالبً
محــاط بالعديــد مــن الصعوبــات القانونيــة ســواء كان ناجمــا عــن فعــل المنجبــن )الفــرع الأول(، أو فعــل غرهمــا 

)الفــرع الثــاني(.

الفرع الأول: ضرر حياة الضنك الناجم عن فعل المنجبن

 إذا كان الفعــل الضــار ناجًمــا عــن فعــل الأم فــإن ضرر المولــود لا يتوافــق مــع المصلحــة المشروعــة المحميــة 
قانونًــا بســبب الحصانــة التشريعيــة المســندة لهــا نظــرًا للترابــط البيولوجــي بينهــا وبــن حملهــا والــذي يجعلهــا في 
حــل مــن كل مســؤولية )أ(، وإن كان راجعًــا إلى فعــل الأب فســوف يواجــه الطفــل بفرضيــات تجعــل العاقــة 

الســببية محــل نظــر )ب(.

)  أ  ( حصانة الأمومة وانتفاء ضرر حياة الضنك: 

قــد يصــاب الجنــن بمضــار جســمانية بســبب اختيــار أمــه لنمــط عيشــها أثنــاء الحمــل جعلهــا تتــرف 
في جســدها بطريقــة لا تأخــذ بعــن الاعتبــار للوضعيــة البيولوجيــة الظرفيــة التــي تازمهــا طــوال تلك 
الفــترة، ويســتهل عــى هــذه الوضعيــة المعتلــة التــي قــد تاحقــه طــوال حياتــه وربــما تســبب لــه إعاقــة 
جســمانية، أو ذهنيــة مســتديمة. فهــل يمكنــه في هــذه الحالــة إثــارة المســؤولية المدنيــة تجــاه أمــه لمطالبتهــا 

بجــر أضراره الناجمــة عــن فعلهــا؟
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يســهل الاهتــداء إلى الفعــل الضــار المتمثــل في هــذه الفرضيــة في الســلوك غــر المألــوف عــادة لــأم تجاه 
حملهــا، والــذي مــن تجلياتــه في الغالــب القصــور، أو الإهمــال، أو التهــور بــما كان حائــاً دون مراقبــة 
نمــوه بصفــة دوريــة، أو الامتنــاع، أو الســهو عــن أخــذ التطعيــمات الازمــة، أو الاقبــال عــى ممارســة 
ــر  ــارة وتداب ــة الض ــادات الغذائي ــن الع ــاع ع ــدم الإق ــاقة، أو ع ــة الش ــمانية والرياضي ــطة الجس الأنش
الاعتنــاء بجســمها المــرة بنمــوه. فغالبًــا مــا تلحــق هــذه الأنــماط الســلوكية بالجنــن أضرارًا تاحقــه 
ــامته  ــال س ــه. فتط ــدى خطورت ــرض وم ــوع الم ــب ن ــتفحالها بحس ــدة اس ــتراوح م ــولادة وت ــن ال ح
الجســدية ومقوماتــه المعنويــة وحظوظــه في التكســب وفي الاندمــاج الاجتماعــي ممــا يجعلهــا مســتوفية 
لــشروط الــرر المحقــق والشــخي والمبــاشر. ولا إشــكال يذكــر بخصــوص توافــر العاقــة الســببية 
طالمــا أنــه لــولا الأنــماط الســلوكية غــر المألوفــة لــأم الحامــل لــكان الجنــن قــد حظــي بنمــو عــادي 

إلى حــن اســتهاله يجعلــه في مأمــن مــن العلــة التــي لحقتــه. 

 ورغــمًا عــن ذلــك؛ فــا يمكــن للمولــود أن يرفــع ضــد أمــه دعــوى قضائيــة للمطالبــة بجــر أضراره 
ــرض  ــى ف ــا، وع ــى به ــذه الأضرار المدع ــرًا لأن ه ــه نظ ــترة حمل ــاء ف ــار أثن ــا الض ــن فعله ــة ع الناجم
تحققهــا، ولــو أنهــا تطــال بالتأكيــد مصلحــة مشروعــة تتمثــل في المســاس بســامته الجســدية، أو الذهنية 
فضــاً عــن مــا تخلفــه لديــه مــن مــآسي معنويــة وإقبــال عــى حيــاة ضنــكا، فهــي مصلحــة لا يحميهــا 
ــة للحقــوق المســندة للمــرأة الحامــل عــى  القانــون رغــم مشروعيتهــا نظــرًا لتغليــب الإرادة التشريعي
حــق الجنــن في الســامة الجســدية والمعنويــة بــما يؤســس لفائدتهــا حصانــة تجعلهــا في مأمــن مــن كل 

مســؤولية مدنيــة تجــاه حملهــا1.

يرجــع تأصيــل هــذه الحصانــة إلى حــق أســاسي للمــرأة بوصفهــا ذاتًــا بشريــة وهــو حقهــا عى جســدها 
الــذي يتفــرع إلى محوريــن: يتصــف الأول بصبغــة ســلبية ويتمثــل في حقهــا في الســامة الجســدية بــما 
يمكنهــا مــن رفــض كل اعتــداء، أو تدخــل مســلط مــن قبــل الغــر عــى حرمتهــا الجســدية، والثــاني ذي 

ومن الاجتهادات القضائية المدعمة لهذا الموقف القرار الصادر عن المحكمة العليا الكندية سنة 1999، الشهر بقرار  1
 Dobson C. Dobson, cité par Sylvain Fortin, op. cit., p. 49, note no 123.

ــه أضرار بجنينهــا تجســدت بعــد  ــاء قيادتهــا لســيارتها ممــا ترتــب عن وتفيــد وقائعــه أن امــرأة حامــل ارتكبــت حــادث مــرور بســبب قلــة انتباههــا أثن
ولادتــه في عجــز جســماني وذهنــي دائــم فقــام بواســطة وليــه الشرعــي برفــع دعــوى ضــد أمــه في جــر الــرر، فاعتــرت المحكمــة أنــه نظــرًا للحقيقــة 
البيولوجيــة التــي تقــي باقتصــار الحمــل عــى المــرأة فإنــه عــى القضــاء أن لا يحملهــا تكاليــف وأعبــاء إضافيــة. ثــم إن ترفــات المــرأة الحامــل التــي 
ــذ  ــلطتها في أخ ــدية وس ــامتها الجس ــة وفي س ــاة الخاص ــا في الحي ــة وحقه ــا المهني ــا الأسري وحياته ــار دوره ــل في إط ــيارة تدخ ــادة الس ــا قي ــن ضمنه م
القــرارات بخصــوص ترفاتهــا وأعبائهــا، لــذا فــإن قبــول دعــوى المولــود ســوف تنجــر عنهــا آثــار نفســانية جســيمة عــى العاقــة بينــه وبــن أمــه وعى 
كامــل أفــراد الأسرة فضــاً عــن الخشــية مــن جعــل نمــط حيــاة المــرأة الحامــل مقيــدًا بالتزامــات تجــاه جنينهــا يعوقهــا عــن ممارســة حياتهــا الخاصــة عــى 
الطريقــة التــي تحبذهــا، ويحــد مــن حقهــا في التــرف المــادي في جســمها، لــذا يكــون مــن الأنســب أن يكــون التزامهــا أخاقــي بحــت نابــع ممــا جبلــت 
عليــه المــرأة مــن تضحيــة واعتنــاء بكافــة أفــراد أسرتهــا بــما فيهــم الجنــن. ولقــد ســبق لمحكمــة التعقيــب الفرنســية أن أقــرت نفــس التوجــه وذلــك حينما 
رفضــت دعــوى التعويــض المقامــة مــن الطفــل ضــد أمــه للمطالبــة بجــر الأضرار الاحقــة بــه مــن جــراء فعلهــا الضــار المتمثــل في إهمالهــا للمراقبــة 
الدوريــة لحملهــا ممــا أدى إلى إصابتــه بإعاقــة، وذلــك بالرجــوع إلى حــق المــرأة في التــرف في جســدها والــذي يحــول دون إجبارهــا عــى القيــام بتدخــل 

طبــي لا ترتضيــه:
Cass. civ. du 19 mars 1997, R.T.D. civ., 1997, p. 632; G. Viney, note sous C.E. du 14 février 1997, J.C.P., 1997, 1, 4025. 
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منحــى إيجــابي يتجــى في حقهــا في التــرف في جســدها1. ولــدى ممارســتها لحقهــا عــى جســدها يظهــر 
ــل ضرره  ــما يجع ــة ب ــدية والمعنوي ــامته الجس ــا في س ــق جنينه ــى ح ــن ع ــي للمحوري ــب التشريع التغلي

عــى هامــش الجــر لافتقــاده للحمايــة القانونيــة.
ــلط  ــداء مس ــن كل اعت ــد م ــة الجس ــدية إلى صيان ــامة الجس ــرأة في الس ــق الم ــدف ح ــة، يه ــن جه فم
ــى  ــة ع ــات الطبي ــراء التدخ ــل إج ــبقة قب ــا المس ــى موافقته ــرض الحصــول ع ــما يف ــر ب ــل الغ مــن قب
جســدها. فلهــا حينئــذ أن ترفــض المراقبــة الصحيــة لحملهــا وأن تمتنــع عــن أخــذ التطعيــمات الازمــة 
وعــن مــداواة الجنــن في بطنهــا وأن ترفــض الإجهــاض ولــو لأســباب صحيــة كإصابــة الجنــن بإعاقــة، 
أو بمــرض مســتديم. وبصفــة إجماليــة يكــون للمــرأة طــوال فــترة حملهــا مطلــق الاســتقالية في اتخــاذ 

القــرارات المتعلقــة بذاتهــا وبجنينهــا باســتثناء مــا خصــه المــشرع مــن تنظيــم لأحــكام الإجهــاض2.
ــم  ــلطتها في التحك ــراز س ــر إلى إب ــدها يش ــرف في جس ــرأة في الت ــق الم ــإن ح ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
ــه واســتدامة رشــاقته،  ــاء ب ــار أســاليب الاعتن ــؤول إلى إقــرار حريتهــا في اختي ــما ي ــذاتي في جســمها ب ال
أو إقبالهــا عــى تطويعــه نحــو بعــض الأنــماط الســلوكية المرجــوة، كممارســة هوايــات مفضلــة تتطلــب 
مجهــودًا بدنيًــا، أو اتبــاع نظــام غذائــي معــن، أو أنشــطة ضروريــة لحياتهــا اليوميــة، أو محبــذة لديهــا. وهي 
ــارات قــد تعــود بحســب تصنيفهــا بالنفــع، أو بالمــرة عــى الجســد، وإن كانــت ضــارة فالغالــب  خي
أنهــا ســوف تصيــب الجنــن بــأضرار ارتداديــة قــد تكــون عــى غايــة مــن الجســامة. فقــد تبــادر الحامــل 
ــض  ــة بع ــة لممارس ــون هاوي ــد تك ــا، وق ــة عليه ــاقتها وللمحافظ ــم رش ــي لترمي ــل طب ــوع لتدخ بالخض
الرياضــات الشــاقة، أو مدمنــة عــى اســتهاك الكحــول، أو المخــدرات، أو التدخــن، أو تواصــل إقبالهــا 
عــى إتيــان بعــض الأنشــطة الشــاقة. وهــي أنــماط ســلوكية في مجملهــا لا تأخــذ بعــن الاعتبــار الوضعيــة 
البيولوجيــة الخاصــة للحامــل بــما يــؤول إلى إلحــاق أضرار بجنينهــا تبقــى عــى هامــش التعويــض لخلوها 

مــن الحمايــة القانونيــة طالمــا أن المــرأة تمــارس في خيــارات ناجمــة عــن حقهــا في التــرف في جســدها.
لا شــك أن خيــار المــشرع إضفــاء حصانــة عــى ســلوك المــرأة تجــاه جنينهــا ممــا ينفــي عنــه صفــة الخطــأ 
ــة أولى،  ــن جه ــي. فم ــل الحقوق ــم التأصي ــر لتدعي ــند معت ــح كس ــة تصل ــارات واقعي ــى اعتب ــي ع بن
يتجــه التذكــر أن حالــة الحمــل لــدى المــرأة غالبــا مــا تكــون إراديــة ومرتقبــة ومرجــوة في حــد ذاتهــا 
ــولادة  ــة، ممــا يجعلهــا تنتظــر بشــوق واقعــة ال ــة الإنجابي ــاشرا لممارســة الحري ــرا مب باعتبارهــا عــادة أث
وتتأســس في الفــترة الفاصلــة بــن الحمــل والوضــع رابطــة عاطفيــة بينهــا وبــن جنينهــا يصعــب معهــا 
ــه  ــة علي ــت في المحافظ ــادف وأهمل ــإن ص ــامته، ف ــى س ــا ع ــة حرصه ــى درج ــا ع ــها غره أن ينافس
فذلــك غالبًــا مــا يكــون عارضًــا مــن الأفضــل أن يبقــى عــى هامــش المســؤولية المدنيــة حفاظًــا عــى 

يراجع:  1
Jean Carbonnier, Droit civil, 1, les personnes, P.U.F., 21e edition, Paris, 2000, p. 11 et s.; Roberto Andorno, op. cit., p. 85 et s.

ــا مــا تــترك هــذه المســائل للتثقيــف الصحــي للمــرأة وللرعايــة الاجتماعيــة التــي تتعهــد بهــا الدولــة والعديــد مــن الجمعيــات الناشــطة في هــذا  وغالبً  2
المجــال. 



المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، العدد المنتظم الثاني، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر74

الروابــط العاطفيــة والأسريــة في المســتقبل بينهــا وبــن جنينهــا. ومــن جهــة ثانيــة، ثبــت طبيًــا أن الحمل 
ــة  ــة والنفســية ممــا يجعلهــا في حال ــد الاضطرابــات الصحي كحــدث بيولوجــي قــد يلحــق بالمــرأة عدي
توتــر نفــي وإجهــاد بــدني متواصــل يصلــح لاعتبــاره عــذرًا صحيًــا يحــول دون مســاءلتها قانونًــا في 
حالــة اقتفائهــا ســلوكًا تنجــم عنــه أضرار بجنينهــا، فــالإصر النفــي والجســدي الــذي يطالهــا بســبب 
ــة  ــروف عادي ــه في ظ ــل إلى أجل ــال الحم ــة إيص ــة بغي ــن رعاي ــي م ــما يكف ــه ب ــتلزم مواجهت ــل يس الحم
وبأقــل مــا يمكــن مــن أضرار لا إثقالهــا بواجبــات إضافيــة. وأخــرًا يفيــد الوضــع الغالــب أصــاً أن 
المــرأة جبلــت لــدى جــل المجتمعــات عــى التضحيــة والرعايــة الأمينــة لشــؤون أسرتهــا فــإن صــادف 
ولحــق جنينهــا ضرر بســبب تهورهــا في التــرف في جســدها فــإن ذلــك ليــس بقصــد إيــذاء الجنــن 
طالمــا أنــه بإمكانهــا إجهاضــه وفقًــا لأســباب وللآجــال المتاحــة قانونًــا، وإنــما بهــدف بــذل قصــارى 
الجهــد لإتمــام وظيفتهــا الأسريــة وإحــكام تريــف شــؤونها، فــإن كان جنينهــا قــد أصيــب بــرر مــن 
جــراء هــذا الســلوك فهــي ليســت أيضــا في مأمــن مــن التعــرض إلى مــرة ربــما تكــون أكثــر جســامة 

طالمــا أن جنينهــا مــا زال يشــاركها في الجســد الواحــد.
ــن  ــل م ــا في ح ــرة تجعله ــة معت ــل حصان ــرأة الحام ــند للم ــة تس ــة التشريعي ــذ أن السياس ــل حينئ فالمتحص
كل مســؤولية مدنيــة تجــاه حملهــا ولــو لحقتــه أضرار ناجمــة مبــاشرة عــن اتباعهــا لبعــض الســلوكيات غــر 
الموفقــة، وذلــك لاعتبــارات واقعيــة تجعــل للمــشرع قناعــة راســخة بــأن أنجــع الحلــول يكمــن في تــرك 
المســألة لأخــاق ولمــا جبلــت عليــه الحامــل مــن عاطفــة نحــو حملهــا تجعــل ســلوكها في الغالــب متواتــرًا 
نحــو المحافظــة عليــه إلى حــن اســتهاله. فضــاً عــن أن إثــارة نزاعــات قضائيــة بــن المولــود وأمه ســوف 
يكــون لهــا آثــار نفســية ســلبية عــى مســتقبل العاقــة بينهــما، بالإضافــة إلى خطرهــا عــى التــوازن الأسري. 
وكذلــك لاعتبــارات قانونيــة تجعــل مــن حــق المــرأة عــى جســدها آليــة للتصــدي لفــرض قاعــدة ســلوك 
عــى الحامــل توجههــا إلى أوفــق الســبل للمحافظــة عــى حملهــا وفــق معيــار "المــرأة الحامــل العقانيــة"، 
الــذي إن وقــع تكريســه فســوف يجعــل مــن المســؤولية المدنيــة أداة للنيــل مــن اختيــار المــرأة لســبل ممارســة 
ــن  ــال م ــابي خ ــوج إنج ــمان منت ــا بض ــن إلزامه ــاً ع ــة، فض ــا في الخصوصي ــدها وحقه ــى جس ــا ع حقه
العيــوب الظاهــرة والخفيــة وتعهدهــا بواجــب ســامة الجنــن1. وهــي حصانــة أحاديــة الجانــب فرضهــا 

يوجــد مقــترح فقهــي يعتــر بقــاء التــزام الحامــل نحــو جنينهــا تحكمــه الفطــرة والطبيعــة الإنســانية ممــا يجعلهــا تنقــاد مــن تلقــاء نفســها إلى بــذل قصــارى   1
جهدهــا في الغالــب لصــون جنينهــا لا يشــكل حمايــة كافيــة للجنــن في ظــل تنامــي إخــال الحوامــل بالتزاماتهــن الإيجابيــة، أو الســلبية نحــو أجنتهــن ممــا 
خلــف تشــوهات وإعاقــات جســيمة وأمــراض مزمنــة أنهكــت الأسر والدولــة، لذلــك يكــون مــن الأنســب إضفــاء حمايــة قانونيــة عــى هــذا الواجــب 
الأخاقــي لرفــق بــمادة قانونيــة تــدرج ضمــن قواعــد القانــون الجنائــي تنــص عــى مــا يــي: "إذا أصيــب الجنــن بإعاقــة جســدية، أو عقليــة في فــترة تكوينــه 
خــال الأشــهر الرحميــة المقــررة، وكان ذلــك ناشــئًا عــن عــدم قيــام الحامــل بالتزاماتهــا نحــو جنينهــا، لإهمالهــا، أو لرعونتهــا، أو لعــدم احترازهــا، تعاقــب 

بغرامــة ماليــة"، وهــي عقوبــة تتــاءم مــع الوضعيــة الخصوصيــة للحامــل فــا تمثــل اعتــداء عــى جســدها وحريتهــا؛ بــل لهــا طابــع ذمــي.
راجــع: بحــث الدكتــور عبــد الله أحمــد هــالي، التزامــات الحامــل نحــو الجنــن بــن الجريــم والإباحــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1996، ص 120؛ 
وبخصــوص الإهمــال الحاصــل مــن قبــل الأم الحامــل، أو تعمدهــا خلــق ظــروف تحــول دون مواصلــة الحمــل بطريقــة طبيعيــة وآمنــة ممــا يصيــب الجنــن 

ــأضرار، يراجع: ب
P. Jourdain, « Le préjudice résultant de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap congenital », R.T.D. civ., 1996, 
p. 624 et s. 
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ــن الحامــل وجنينهــا1 لا تنســحب عــى الأب لانفصــال جســمه عــن الحمــل ممــا  ــط البيولوجــي ب التراب
لا يمنــع مــن مســاءلته عــن الأضرار التــي يلحقهــا بفعلــه لجنينــه كلــما توفــرت شروط المســؤولية المدنيــة.

)ب( ضرر حياة الضنك الناجم عن فعل الأب: 
ــررًا  ــه مت ــه بوصف ــه، تطال ــرة بجنين ــاق م ــن الأب إلى إلح ــادر ع ــار الص ــل الض ــؤول الفع ــد ي ق
ــا، أو بالارتــداد، وفي كلتــا الفرضيتــن تــتراوح حظوظــه في جــر الــرر بحســب مــدى توافــق  أصليً

ــة.  ــؤولية المدني ــع شروط المس ــه م وضعيت
فعــى مســتوى إمكانيــة اعتبــاره متــررًا بالارتــداد مــن جــراء الفعــل الصــادر عــن أبيــه، يتجــه التذكــر 
ــة  ــم المطالب ــق له ــن يح ــخاص الذي ــد الأش ــعا في تحدي ــد توس ــارن ق ــي والمق ــاء التون ــه القض ــأن فق ب
ــه  ــه وفروع ــي وأصول ــرر الأص ــنَ المت ــا، قري ــة، غالبً ــمل القائم ــد لتش ــرر المرت ــن ال ــض ع بالتعوي
وإخوتــه وأخواتــه، وكذلــك أيضًــا الجنــن حينــما يطالــب بالتعويــض بعــد اســتهاله عــن فعــل ضــار 
ــراض  ــه بأم ــى ضرره في إصابت ــن أن يتج ــن الممك ــل2. فم ــترة الحم ــال ف ــي خ ــرر الأص ــق بالمت لح
ــة  ــة الدوري ــة وفي المراقب ــة لتفاديهــا، أو بنقــص في التغذي كان مــن الممكــن اللجــوء إلى التدخــات الطبي
لأطــوار نمــوه قــد يتحمــل تبعاتــه الســلبية طــوال حياتــه، وذلــك بســبب إخــال أبيــه بواجــب الانفــاق 
عــى أمــه خــال فــترة الحمــل. وســواء كانــت هــذه النفقــة مســتوجبة للحمــل، وهــو التصــور المســتبعد 
لأنــه لا تغيــر في مقدارهــا ولــو انقســم الحمــل إلى توأمــن أو أكثــر، أم كانــت مســتحقة للحامــل، فإنــه 
مــن الســهل التحقــق مــن الــرر المبــاشر الــذي يطــال مصلحــة واجبــة الرعايــة قانونًــا طالمــا أن الفعــل 
الضــار لحــق بالجنــن خــال أطــوار حملــه وأنتــج لــه أضرارًا جســمانية وطالــب بجــره بعــد اســتهاله.
غــر أن المســألة تصبــح محــل نظــر كلــما كان المولــود ناجًمــا عــن جريمــة اغتصــاب كانــت أمــه ضحيتهــا، 
ــر أضراره  ــة بج ــوى قضائي ــاني دع ــه الج ــد أبي ــع ض ــاوية أن يرف ــة المأس ــذه الفرضي ــه في ه ــل يمكن فه
المرتــدة الناجمــة عــن الانعكاســات الســلبية التــي لحقتــه بســبب مــا تركــه فعــل الاغتصــاب مــن آثــار 

وخيمــة عــى ســلوك أمــه وحالتهــا؟ 
مــن المعلــوم في ظــل قواعــد المســؤولية المدنيــة أنــه لكــي يتحقــق الــرر المرتــد يتجــه توفــر ثاثــة شروط 
أساســية: إذ يجــب بــادئ الأمــر أن يطــال المتــرر الأصــي ضرر محقــق ومبــاشر، وهــو مــا يســتدل عليــه 

ولقــد أوردت بعــض التشريعــات حلــولا صريحــة في هــذا المجــال حينــما تصــدت لدعــوى المســؤولية التــي يرفعهــا المولــود ضــد امــه للمطالبــة بجــر   1
ــولادة، مــن ذلــك: أضراره الناجمــة عــن ال

Article 446 al.1 du code civil Polonais : « Depuis le moment de sa naissance, l’enfant peut réclamer la réparation des 
dommages subis avant la naissance. L’enfant ne peut se diriger ni formuler ses requêtes à l’encontre de sa mère. »

والــذي يمكــن ترجمتــه كــما يــي: "يمكــن للطفــل منــذ تحقــق واقعــة ولادتــه أن يطالــب بجــر الأضرار الاحقــة بــه قبــل الــولادة. ولا يمكنــه أن يوجــه 
دعــواه ضــد والدتــه". 

مــن ذلــك: تعقيــب مــدني، عــدد 15101 مــؤرخ في 3 أبريــل 1986، ن، القســم المــدني، 1986، ص 229؛ تعقيــب مــدني، عــدد 52752 مــؤرخ في 4   2
يونيــو 1996، ن، القســم المــدني 1996، ص 228، تعقيــب مــدني، ع. 5957، مــؤرخ في 20 ســبتمر 2001، غــر منشــور. 

Cass. Civ., 21 avril 1966, J.C.P., 1966, 14710; cass. civ., 4 janvier 1935, D. 1935, 1, P5 Note A. Rouast; cass. Ch. Reun. 8 
mars 1939, s., 1941, 1, p. 25, note Batiffol; cass. civ., 23 octobre 1979, D. 1981, I. R., p. 157.
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بســهولة مــن فرضيــة الحــال باعتبــار أن الأم هــي المتــررة بصفــة مبــاشرة مــن فعــل الاغتصــاب لأنــه 
تســلط عــى جســمها وجــرم لحمايتهــا. ومــن المؤكــد أن تلحقهــا مــن جرائــه انكســارات نفســية وتداعيات 
جســمانية. كــما يتجــه أيضًــا أن تنعكــس هــذه الوضعيــة بالســلب عــى المتــرر بالارتــداد لتطــال ذمتــه 
الماليــة، أو مقوماتــه المعنويــة. وهــو مــا يتجــى فيــما يشــعر بــه المولــود مــن أســى وحــرة حينــما يبلــغ إلى 
علمــه ســبب وصــدى الانعكاســات النفســية التــي تعــاني منهــا أمــه، فضــاً عــن حرمانــه مــن عاطفتهــا 
وتقصرهــا في رعايتــه الجســمانية والنفســية مــا دام يذكرهــا بحــدث مشــؤوم، بــما يؤثــر ســلبًا عــى تكوينــه 
ــة مألوفــة مــع أمــه. وأخــرًا يتجــه إيجــاد رابطــة مشروعــة  ــا مــن عاقــة عاطفي الجســماني ويحرمــه نهائي
ــرر  ــرب ال ــاً، ت ــب أص ــع الغال ــب الوض ــل، حس ــداد يجع ــرر بالارت ــي والمت ــرر الأص ــن المت ب
بالانعــكاس مــن الأول إلى الثــاني مســألة محققــة، وفي فرضيــة الحــال يلمــس تواجــد بامتيــاز لهــذا الــشرط 
طالمــا أنــه مــن أوثــق الروابــط العاطفيــة الأسريــة التــي جبلــت عليهــا الإنســانية عاقــة الشــخص بأمــه 
بــما يجعلهــما يتبــادلان مشــاعر عــى غايــة مــن النبــل. فــا شــك حينئــذ في أن يتــرر المولــود بالانعــكاس 

حينــما تلحــق بأمــه أضرار والفرضيــة المعاكســة تكــون أشــد وطــأة عــى الأم.
لكــن الإشــكال المطــروح في هــذا المجــال يتعلــق بمــدى وجــود المتــرر بالارتــداد أصــاً. فلئــن مكــن 
فقــه القضــاء الطفــل مــن التعويــض عــن الأضرار الاحقــة بــه مــن جــراء فقــدان أبيــه في حــادث حينــما 
كان جنينـًـا، فــأن الفعــل الضــار كان قــد حصــل أثنــاء فــترة الحمــل، وهــي وضعيــة بيولوجيــة طبيعيــة 
تكــون عليهــا الــذات البشريــة قبــل ولادتهــا ورتــب عليهــا القانــون بعــض الآثــار مــن بينهــا القاعــدة 
ــه، وكذلــك  ــما كان الحــدث في مصلحت ــودًا كل ــر الجنــن مول ــي تعت ــون الفرنــي الت الشــهرة في القان
ــا للجنــن مــن بينهــا إقــرار حقــه  الاجتهــاد القضائــي بخصــوص توســعه في الحقــوق المقــررة تشريعً
ــاء فــترة حملــه وطالــب بجــر نتائجــه بعــد اســتهاله1.  في جــر الــرر كلــما طــرأ الفعــل الضــار أثن
ــق في  ــب ح ــود لصاح ــا وج ــي، ف ــل الزمن ــذا التسلس ــع ه ــق م ــاب لا تتواف ــة الاغتص ــر أن فرضي غ
ــاب،  ــة الاغتص ــادي لجريم ــن الم ــتراف الرك ــاء اق ــه أثن ــار لأن ــل الض ــول الفع ــن حص ــض زم التعوي
وهــي الفعــل الضــار الاحــق بــالأم، لا وجــود لشــخص قانــوني يتمثــل فيــما ســوف يســتهل مــن بعــد 
ليطالــب بالتعويــض ولم يكــن في الأصــل جنينًــا خــال هــذه الفــترة، فمــن لحظــة ارتــكاب الفعــل إلى 
انتهائــه كان عدمًــا لا وجــود لــه وإنــما مــن بــن نتائجــه المتأخــرة أن حصــل علوقــه في رحــم أمــه. ومــن 
ثمــة فإنــه لا يكتســب أبــدًا صفــة المتــرر، ولا حــق لــه في التمســك بــرره المرتــد ولــو ثبــت حقيقــة 
معاناتــه الجســدية والنفســية مــن جــراء ســلوك أمــه تجاهــه بســبب مــا خلفــه لديهــا فعــل الاغتصــاب 

مــن اضطــراب ســلوكي وذلــك لعــدم اكتســابه صفــة المتــرر2.

1 Muriel Fabre-Magnan, Les obligations, P.U.F., 2004, n. 256, p. 702 et s.

2 François Terré et Dominique Fenouillet, op. cit., p. 9 et s. cass. civ. du 24 avril 1929, D.H., 1929, p. 298; « L’enfant conçu 
est considéré comme étant déjà né tant que son intérêt l’exige et qu’on ne saurait, sans nuire à son intérêt, reporter au 
jour de sa naissance seulement le bénéfice d’un droit qui lui est acquis dès la mort de son père, sauf à ne produire d’effet 
définitif que s’il naît viable. »
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ــه  ــه فإن ــا مــن جــراء الفعــل الضــار الصــادر عــن أبي ــاره متــررًا أصليً ــة اعتب وعــى مســتوى إمكاني
لا إشــكال يذكــر مبدئيًــا حينــما تكــون الأضرار الماديــة والمعنويــة الاحقــة بالمولــود ناجمــةً عــن اعتــداء 
ــة كلــما تمكــن  ــار مســؤوليته المدني ــه عــى أمــه خــال فــترة الحمــل، فســوف تث بالعنــف مــن قبــل أبي
ــا  ــون فيه ــي يك ــة الت ــق بالحال ــة تتعل ــر أن الصعوب ــا. غ ــر أركانه ــن توف ــض م ــب التعوي ــل طال الطف
الفعــل الضــار الناجــم عــن الأب نتيجــة لجريمــة اغتصــاب أدت إلى الحمــل بالطفــل وإنجابــه، فهــل 
يمكــن للمولــود أن يطالــب أبــاه، بصفتــه متــررًا أصليًــا، بالتعويــض عــن الأضرار الاحقــة بــه مــن 

ــا؟ ــه لجريمــة اغتصــاب أفــرزت خطــأ إنجابيً جــراء ارتكاب
انحــازت الدائــرة الجنائيــة لمحكمــة التعقيــب الفرنســية إلى جانــب المولــود ومكنتــه مــن التعويــض عــن 

الأضرار المعنويــة الاحقــة بــه جــراء جريمــة اغتصــابٍ لأمــه أدت إلى الحمــل بــه وإنجابــه1.
ورغــم أن الــرر المعنــوي مؤكــد التحقــق - خاصــة في مــا يشــعر بــه المولــود مــن أســى ولوعــة حينــما 
ــل،  ــدث الجل ــذا الح ــن ه ــرج م ــم بالح ــعوره الدائ ــه، وش ــت بأم ــعة لحق ــة بش ــرة جريم ــه ثم ــم أن يعل
ــه المؤكــد  ــه، وحرمان ــه بخصــوص نســبه وواقعــة ولادت ــة حــن يواجــه المحيطــن ب ــه الغالب وإخفاقات
والمؤبــد مــن عاطفــة عاديــة ومألوفــة لأمومــة ممــا يســبب لــه حتــما اضطرابــات نفســانية واجتماعيــة 
- إلا أنــه لم يكــن مــن الممكــن منحــه تعويضًــا دون تطويــع قواعــد المســؤولية نحــو البعــد الإنصــافي 
والتغافــل عــن البعــض مــن شروطهــا، أو عــى الأقــل التوســع في مضامينهــا، وذلــك في محاولــة جريئــة 
مــن القضــاء للترجيــح بــن المصالــح ومحاولــة تكريــس حلــول لا تتنــافى بطريقــة صارخــة مــع البعــد 
ــببها  ــة س ــذه الفرضي ــود في ه ــة بالمول ــة الاحق ــالأضرار المعنوي ــة. ف ــم الجماعي ــض القي ــي لبع الأخاق
المبــاشر الفعــل الضــار المتمثــل في عمليــة الاغتصــاب، وعــى فــرض عــدم حصولــه فــإن المولــود لــن 
تكــون نفســيته خاليــة مــن المــآسي الناجمــة عــن مخلفــات الجريمــة الاحقــة بأمــه وإنــما لــن يولــد أصــاً. 
فالتعويــض قــد أســند لــه حينئــذ عــى أســاس ضرر الاســتهال؛ ليســتنتج ضمنيًــا مــن موقــف المحكمة 
أن عــدم التخلــق وقطــع أطــوار الحمــل أفضــل مــن الــولادة المنبــوذة الناجمــة عــن جريمــة اغتصــاب، 
فيكــون ضرره حينئــذ غــر مــشروع ولا يســتقيم وقواعــد المســؤولية المدنيــة، نظــرًا لتعلقــه بحقــوق أمــه 
ــار  ــة وكان عليهــا خي ــار في التــرف في جســدها والتحكــم في قدراتهــا الإنجابي ــي لهــا كامــل الخي الت
إجهاضــه ففوتــت الفرصــة. كــما أن الأب المغتصِــب لا تقــوم مســؤوليته المدنيــة، تجــاه المولــود، رغــم 
بشــاعة مــا ارتكبــه مــن جــرم، عــى أســاس أن مبــدأ قدســية الحيــاة البشريــة يتصــدى للمولــود حينــما 
يفضــل العــدم عــى ولادتــه رغــم أنهــا موصوفــة بنكبــة الاغتصــاب. ولا تقــوم أيضــا مســؤوليته عــى 
أســاس ضرر الــولادة المنبــوذة لانتفــاء العاقــة الســببية بــن فعلــه والــرر؛ لأنــه لا يمكــن القــول إنــه 
لــولا الاغتصــاب لكانــت نفســيته أحســن؛ بــل لــولا هــذه الجريمــة لمــا كان موجــودًا أصــاً، ليكــون 
المتحصــل حينئــذ أن المقاربــة الأخاقيــة التــي وقــع إضفاؤهــا عــى قواعــد المســؤولية المدنيــة بخصوص 

1 Cass. crim. du 4 février 1998, J.C.P., 1999, 2, 10178; Trib. G. I., Lilles du 6 mai 1996, D, 1997, juris, p. 543. 
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ــام  ــلت في إتم ــد فش ــرر ق ــام ال ــة قي ــا لإمكاني ــة قانونً ــة الحماي ــة الواجب ــة المشروع ــتراط المصلح اش
الأغــراض المرجــوة منهــا لإفرازهــا لنتيجــة خارقــة لأخــاق حينــما تســعف المغتصــب مــن المســؤولية 
ــه، ممــا دفــع بالمحكمــة إلى التوســع في الرابطــة الســببية لمجابهــة هــذه  ــه، ثمــرة جريمت ــة تجــاه ابن المدني

الوضعيــة وإدراجهــا ضمــن ضرر الــولادة المنبــوذة.
وفي فرضيــة مغايــرة ومســتحدثة يعتــر ضرر حيــاة الضنــك الاحــق بالمولــود محققًــا، ســواء في جانبــه 
ــما  ــتهما لحقه ــاء ممارس ــه أثن ــال أبوي ــر، أو إهم ــن تقص ــة ع ــه أضرار ناجم ــما لحقت ــوي كل ــادي أم المعن الم
ــة  ــذه الطريق ــرت ه ــد وف ــي. فلق ــب الاصطناع ــات التخصي ــوء إلى تقني ــة باللج ــؤازرة الإنجابي في الم
المســتحدثة ســباً للتغلــب عــى العقــم، ومكنــت مــن ممارســة عــدة تطبيقــات خاصــة بطــب التوقــع؛ 
ــة  ــوء إلى تقني ــال اللج ــن خ ــك م ــي، وذل ــرض جين ــة، أو بم ــاب بإعاق ــود مص ــاب مول ــادي إنج لتف
الكشــف الجينــي الســابق للــزرع. فــإذا أهمــل الأبــوان اللجــوء إلى مثــل هــذه الآليــات الكفيلــة بتفــادي 
ــة،  ــما بعل ــة جنينه ــه إصاب ــب عن ــا ترت ــان مم ــا في الإب ــة معالجته ــة وإمكاني ــة بالأجن ــراض الاحق الأم
فمــن المعقــول أن يكــون ضرر حيــاة الضنــك محققًــا، ولا مانــع في قيــام مســؤوليتهما المدنيــة تجاهــه. فــا 
يمكــن في هــذه الفرضيــة إثــارة الحصانــة التــي تتمتــع بهــا الأم، نظــرًا لانتفــاء مســبباتها المتمثلــة في حقها 
ــه يــوم  في التــرف في جســدها مــا دام الــرر قــد لحــق الجنــن قبــل أن يصبــح حمــاً فــا عاقــة ل
حــدوث الفعــل الضــار بجســم أمــه أصــاً، ولا ترابــط بيولوجــي يوحــد جســميهما. ولا مســاس أيضًــا 
بحقهــا في الخصوصيــة عــى أســاس أن إهمــال التدقيــق الجينــي لأجنــة المخصبــة اصطناعيًــا لا ينــدرج 
ضمــن حــق المــرأة في الانطــواء عــى ذاتهــا وذلــك في اختيارهــا لنمــط عيشــها طالمــا أن أغلــب الفقــه 
وبمــؤازرة قضائيــة درج عــى إقصــاء التخصيــب الاصطناعــي مــن مجــال الحيــاة الخاصــة1. غــر أن أمل 
ــة علهــا تســعفه بتعويــض كلــما نجمــت أضراره عــن فعــل  ــة قواعــد المســؤولية المدني المولــود في تجرب

غــر المنجبــن لقــي حظًــا أوفــر لــدى كل مــن الفقــه والقضــاء.

الفرع الثاني: ضرر حياة الضنك الناجم عن فعل غر المنجبن

 مــن اليســر الاهتــداء إلى ضرر حيــاة الضنــك كلــما كان الفعــل الضار هــو المــؤدي مبــاشرة إلى الأذى الاحق 
بالمولــود )أ(، أمــا إذا كان الــرر ناجًمــا عــن عوامــل ذاتيــة تتعلــق بتكوينــه الجينــي، فــا يمكــن قيــام المســؤولية 

المدنيــة إلا بتطويــع شروطهــا نحــو قواعد الانصــاف التهذيبــي )ب(.

)  أ  ( تسبب الفعل الضار في المضرة اللاحقة بالمولود: 
تجــدر الإشــارة بــادئ الأمــر أنــه لا يمكــن للطفــل طلــب التعويــض مــن الطبيــب كلــما تمثــل فعلــه في 
خطــأ أثنــاء تدخــل يتعلــق بالتعقيــم، أو بالإجهــاض ممــا نجــم عنــه الإنجــاب. فالفعــل الضــار متوفــر 
ــن  ــل لا يمك ــق بالطف ــرر الاح ــه، وال ــوب في ــر مرغ ــل غ ــدي لحم ــاق في التص ــى في الإخف ويتج

1 C.E.D.H. (Arrêt Dickson C. D. Royaume-Uni) du 18 avril 2006, J.C.P., 2006, 1, 164; Alexis Demirdjian, op. cit., p. 88 et s.; 
Diane Roma, op. cit., p. 810 et s.
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تصــوره إلا في شــكل ضرر معنــوي يتمثــل في شــعوره بالامتعــاض والحــرة كلــما علــم أن والديــه قــد 
بــذلا عبثًــا كل مــا في وســعهما للتخلــص منــه فأخفقــا في مســعاهما، ولم يكــن اســتهاله ســوى واقعــة 
ــا كان  ــي لم ــأ الطب ــولا الخط ــه ل ــا أن ــببية طالم ــة الس ــداء للعاق ــا في الاهت ــكال أيضً ــما. ولا إش ــة له مؤلم
الطفــل قــد ولــد أصــاً. لكــن الــرر المعنــوي الاحــق بالطفــل، ولــو كان محققًــا، لا يتضمــن مصلحة 
مشروعــة يحميهــا القانــون؛ لأن الطبيــب لم يكــن المتســبب في رفضــه مــن قبــل أبويــه، ولا دخــل لــه في 
قناعاتهــما الراســخة في اعتبــار اســتهاله واقعــة منبــوذة لديهــما؛ بــل تلــك مســالة راجعــة إلى وفاقهــما 
الإنجــابي، فيكــون حينئــذ قــد تســبب في اســتهاله، ولم يتســبب في ترســيخ المشــاعر الرافضــة لــه لــدى 
أبويــه. وعليــه فهــو ضرر يتعلــق بتفضيــل عــدم الوجــود عــى الــولادة ممــا يجعلــه عــى هامــش المصلحة 

المشروعــة المحميــة قانونًــا. 

كــما لا يمكــن للجنــن المطالبــة قبــل ولادتــه بالتعويــض عــن الأضرار الاحقــة بــه بســبب اعتــداءات 
ــن عــى  ــة لأبوي ــات، وذلــك لعــدم وجــود ولاي ــه مــن جرائهــا إصاب الغــر عــى جســم أمــه فلحقت
ــه  ــة ل ــه ممارســة الحقــوق المخول ــا بجســم أمــه، ولا يمكن ــر حمــاً مرتبطً ــل يعت جنينهــما مــن جهــة؛ ب
ــة  ــه المطالب ــا يمكن ــه حيً ــق ولادت ــن تحق ــا م ــك، وانطاقً ــرى. لذل ــة أخ ــن جه ــتهاله م ــد اس إلا بع
بالتعويــض عــن الأضرار الاحقــة بــه مــن قبــل الغــر حينــما كان حمــاً كتعــرض أمــه لحــادث مــرور، 
أو أيــة إصابــات أخــرى تربــت إلى جســم جنينهــا. وغالبًــا مــا تكــون بفعــل الطبيــب المبــاشر لعمليــة 
الحمــل والوضــع حينــما يلحــق أذى بجســم الجنــن تتعــدد أشــكاله: كأن يصيبــه بإعاقــة، أو بمــرض، 
أو يســهم في تفاقمهــما رغــم توفــر الوســائل الكفيلــة للمعالجــة، أو يقــع في غلــط في التشــخيص فيفــوت 

فرصــة التدخــل العاجــي في الوقــت المناســب.

لا شــك أن إصابــة الجنــن بإعاقــة، أو بمــرض ناجــم عــن التدخــل الطبــي ســوف يلحــق بــه أضرارًا 
ــك  ــن ذل ــه: م ــدى حيات ــه م ــد ترافق ــة وق ــة المشروع ــة والمعنوي ــه المادي ــال مصالح ــاشرة تط ــة ومب محقق
ضرره الجســدي المتمثــل في آلامــه الجســمانية والنقــص الحاصــل في قدراتــه الجســدية، وضرره المعنــوي 
مــن خــال مــا يشــعر بــه مــن أســى وحــرة يوميــة عــى حالتــه الواهنــة، وعــدم قدرتــه عــى الانتفــاع 
بأغلــب مباهــج الحيــاة، ومــا قــد يتعــرض إليــه مــن ســخرية مــن أفــراد المجتمــع بســبب خلقتــه، أو مــا 
قــد ترفقــه منهــم مــن نظــرات شــفقة، فضــاً عــن ضرره الجــمالي ومــا يخلفــه مــن إضعــاف لفــرص 
اندماجــه في المجتمــع، وعوائــق الحصــول عــى شــغل، أو عــى مواصلــة الدراســة ومــا يصيبــه مــن ضيق 
بســبب تبعيتــه لغــره عــى مســتوى قضــاء شــؤونه ومــا تتطلبــه عمومًــا حالتــه الصحيــة مــن نفقــات، 
ــكال  ــاً. ولا إش ــب أص ــن التكس ــزه ع ــه، أو عج ــة مداخيل ــه في تنمي ــل خيارات ــة إلى تضائ بالإضاف
ــص  ــد تخل ــكان ق ــار ل ــي الض ــل الطب ــولا الفع ــه ل ــا أن ــببية، طالم ــة الس ــداء إلى العاق ــا في الاهت أيضً
مــن الصعوبــات الصحيــة التــي تخلــق عليهــا، أو عــى الأقــل التخفيــف مــن وطأتهــا، أو تفــادى علــة 
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مســتحدثة، فيكــون قــد فــوت عليــه فرصــة اســتهاله وفقــا لقــدرات جســمانية طبيعيــة، أو بقــدرات 
أفضــل ممــا كان عليهــا قبــل التدخــل الطبــي1.

لكــن هــل يمكــن للطبيــب درء مســؤوليته حينــما يشــكك في مــدى توافــر أحــد شروط الــرر المدعــى 
بــه، المتمثــل في شرط المصلحــة المشروعــة المحميــة قانونًــا؛ ليدفــع بعــدم تحققــه وغلبــة الاحتــمال عليــه؛ 
ــا  ــد م ــه، ولا يوج ــر لأم ــي المتب ــا الواع ــع إلى الرض ــن تخض ــى الجن ــي ع ــل الطب ــازة التدخ لأن إج
يقــرب احتــمال رضاهــا كلــما أحيطــت علــمًا بحقائــق الحالــة الصحيــة لجنينهــا خاصــة في الفرضيــة التــي 
يكــون فيهــا الطبيــب قــد أخفــق في واجــب الإعــام، أو في تشــخيص المــرض الــذي إن كان قــد قــام 
ــه فســوف ينجــم عــن عاجــه خطــر جســيم ومؤكــد عــى  ــه، أو اهتــدى إلي بتبصــر الحامــل بحقيقت

حياتهــا، أو عــى حيــاة جنينهــا؟ 
ــة الاحتــمال تبقــى موجــودة لكنهــا ضئيلــة إلى درجــة انعــدام قدرتهــا عــى  لا يمكــن إنــكار أن فرضي
ــة  ــات الطبي ــع التدخ ــدال في أن جمي ــا ج ــا. ف ــة قانون ــة المحمي ــة المشروع ــق المصلح ــي شرط تحق نف
ــاء  ــر الفض ــذي يعت ــه ال ــم أم ــطة جس ــما بواس ــاشرة وإن ــة مب ــه بطريق ــل ل ــل لا تحص ــة بالحم الاحق
الوحيــد لنمــوه وحمايتــه مــن المحيــط الخارجــي، وبــما أنــه مــن الناحيــة البيولوجيــة جــزء مــن جســدها 
ــه لا تحصــل  ــة المزمــع إنجازهــا لفائدت ــع التدخــات الطبي إلى حــن وضعــه، أو إنهــاء حملــه، فــإن جمي
إلا بموافقتهــا بســبب اســتحالة الولــوج إليــه إلا عــر جســدها. لــذا فــإن لجــوء الحامــل إلى الطبيــب 
تعتــر قرينــة قويــة في حــد ذاتهــا دالــة عــى رغبتهــا في متابعــة حالتهــا الصحيــة ومراقبــة حملهــا إلى حــن 
ــي مــن  ــدل عــى رغبتهــا في اكتشــاف العــوارض الت ــما ي ــه الطبيعــي وهــو الوضــع، ب ــه إلى مآل وصول
الممكــن أن تلحــق بجنينهــا في الإبــان لإمكانيــة تفاديهــا، أو معالجتهــا. كــما أن مــا جبلــت عليــه الأم مــن 
عواطــف نبيلــة تجــاه أبنائهــا ومــا يــؤول مــن رغبتهــا في المحافظــة عــى مشروعهــا الإنجــابي الناجــم 
عــادة عــن وفــاق إنجــابي مخطــط لــه مســبقا يجعلــه مرجــوا في حــد ذاتــه ويحفزهــا للبحــث عــن أوفــق 
الســبل لتحقيقــه. وعــى فــرض أنــه في الحالــة الخاصــة المتعلقــة بالإمكانيــة الغالبــة عــادة في لجوئهــا إلى 
الإجهــاض، أو إلى عــدم زرع الجنــن، في حالــة التخصيــب الاصطناعــي الخارجــي، كلــما قــام الطبيــب 
بتبصرهــا بالخطــر عــى حياتهــا، أو عــى حيــاة الجنــن في صــورة تدخلــه العاجــي، أو في حالــة غلطــه 
في التشــخيص لاكتشــاف هــذه الخطــورة، فــإن ضرر الجنــن يكــون فعــاً محتمــاً يــوم حصــول الفعــل 

ــه الجســمانية وضرره  ــة الفرنــي بالتعويــض لطفــل بمبلــغ جمــي عــن معانات ــة في هــذا المجــال نذكــر: قــى مجلــس الدول ومــن الاجتهــادات القضائي  1
ــا: ــما كان جنينً ــي حين ــأ الطب ــا الخط ــبب فيه ــي تس ــة الت ــن الإعاق ــم ع ــه الناج ــروف عيش ــه في ظ ــق ب ــراب الاح ــمالي والاضط الج

C.E., 27 septembre 1989, Gaz. Pal., 1990, p. 421.

نفس الموقف اتخذته محكمة التعقيب الفرنسية في حالة الإعاقة الاحقة بالمولود بسبب خطأ الطبيب أثناء الوضع:
Cass. civ. du 7 juillet 1998, cité par Virginie Bonningues, op. cit., p. 83, note no 218.

وكذلــك الشــأن بخصــوص تفويــت فرصــة الشــفاء عــى الجنــن حينــما يقــر الطبيــب في معالجتــه مــع توفــر كل الإمكانيــات لإتمــام مهمتــه ليســتهل 
المولــود مصابًــا بإعاقــة كان مــن الممكــن تفاديهــا لــو حصــل تدخــل طبــي ناجــع طبقًــا لأصــول العلميــة المتبعــة: 

Cass. civ. du 3 février 1993, cité par Virginie Bonningues, p. 89, note 236.



81 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، العدد المنتظم الثاني، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

الضــار مــا دام خيــار الحامــل ســوف يــؤول حتــما إلى المطالبــة بإنهــاء حملهــا فلــن يولــد الجنــن أصــاً 
ــى  ــة المتــرر، لكــن اســتهاله ع ــاده لصف ــرًا لافتق ــض نظ ــة بالتعوي ــاك مجــال للمطالب ولا يكــون هن
ــن  ــمال إلى يق ــول الاحت ــا ح ــف منه ــا، أو التخفي ــي في إزالته ــل الطب ــق التدخ ــي أخف ــة الت الوضعي

وجعلــه محقــا في طلــب جــر ضرره.

)ب( العيوب الخلقية المستعصية اللاحقة بالجنن وانتفاء المسؤولية الطبية: 

ــة،  ــه الجيني ــل في تركيبت ــن خل ــة ع ــيمة ناجم ــة جس ــمانية، أو ذهني ــة جس ــا بإعاق ــن مصابً ــد الجن إذا ول
لا يوجــد لهــا عــاج، ولم يتفطــن لهــا الطبيــب المبــاشر لأمّــه طوال فــترة الحمــل، فأخطــأ في التشــخيص؛ 
ممــا حــال دون لجوئهــا لإجهــاض، وهــو الخيــار المرتقــب لديهــا حتــمًا، كلــما وقــع تبصرهــا بالعيــوب 
الجســيمة الاحقــة بجنينهــا، فــإن مســؤولية الطبيــب تجــاه المولــود عــن الحيــاة الضنــك تنتفــي لتعلــق 
الحالــة بــرر الاســتهال الــذي إن كان في التصــدي لــه تطبيقًــا ســليمًا لقواعــد المســؤولية المدنيــة، فإنــه 
ــادات  ــض الاجته ــزًا لبع ــا كان حاف ــة؛ مم ــد العدال ــع قواع ــافى م ــة تتن ــول غريب ــة إلى حل ــؤدي لا محال ي
ــة  ــب التضحي ــو تطل ــة، ول ــول ناجع ــرار حل ــة لإق ــؤولية المدني ــاف في المس ــاذ الانص ــة إلى إنف القضائي

ببعــض قواعدهــا التــي ســوف يلحقهــا تصــدّع مؤكّــد.

مــن الفرضيــات التــي أثــارت مشــاكل لــدى فقــه القضــاء الفرنــي، الحالــة التــي يولــد فيهــا الشــخص 
مصابًــا بإعاقــة جســمانية، أو ذهنيــة جســيمة ناجمــة عــن خلــل في تركيبتــه الجينيــة، لا يوجــد لهــا عــاج، 
ــال دون  ــا ح ــخيص، مم ــأ في التش ــل، فأخط ــترة الحم ــوال ف ــه ط ــاشر لأم ــب المب ــا الطبي ــن له ولم يتفط
ــيمة  ــوب الجس ــا بالعي ــع تبصره ــو وق ــا ل ــدًا لديه ــار كان مؤك ــو خي ــه، وه ــل لإجهاض ــوء الحام لج
الاحقــة بجنينهــا. وكذلــك أيضًــا الحالــة التــي يســتهل فيهــا المولــود عــى إثــر تواصــل حمــل ناجــم 
ــتهلّ. في  ــه فاس ــم أجل ــه إلى أن ت ــه إلى إجهاض ــوء أم ــة دون لج ــروف معين ــت ظ ــاب، حال ــن اغتص ع
ــة الأولى وهــي المتعلقــة بالقــرار المشــهور باســم )PERRUCHE(1 أقــرت المحكمــة مســؤولية  الفرضي
ــن؛  ــة بالجن ــام واجــب الإعــام بخصــوص التشــوهات الاحق ــب الناجمــة عــن تقصــره في إتم الطبي
نظــرًا لوقوعــه في غلــط في التشــخيص، ومنحــت المولــود تعويضًــا عــن الآثــار الجســيمة، والمــآسي التــي 
ســيواجهها مــن جــراء إعاقتــه، وهــو مــا يمكــن تصنيفــه بكونــه ينــدرج ضمــن الأضرار الناجمــة عــن 
ــا التعويــض عــن ضرر الاســتهال. الحيــاة الضنــك، لكنهــا في الحقيقــة تكــون قــد أقــرّت ولــو ضمنيًّ

شــكت امــرأة حامــل في إمكانيــة إصابتهــا وحملهــا بمــرض جينــي ظهــرت أعراضــه عــى ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 4 ســنوات، فلجــأت إلى الطبيــب   1
لإجــراء الفحوصــات الازمــة معــرة عــن رغبتهــا المؤكــدة في الإجهــاض إذا آلــت شــكوكها إلى يقــن. ولــدى إجــراء الكشــوفات الطبيــة تبــن وجــود 
تناقــض في نتائــج التحاليــل؛ ممــا تطلــب اللجــوء إلى تحليــل ثالــث أكــد ســامة الأم وجنينهــا مــن كل مــرض، إلا أنهــا وضعــت طفــاً مصابًــا بتشــوهات 
جســيمة ناجمــة عــن العلــة التــي كانــت محــل شــك. فرفــع الأب دعــوى قضائيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الــرر الاحــق بــه وبزوجتــه، وكذلــك 
ــه في ولادة  ــبب ل ــب تس ــأ الطبي ــاس أن خط ــى أس ــل، ع ــض للطف ــح تعوي ــة من ــر المجتمع ــرار الدوائ ــزاع إلى إق ــى الن ــل، وانته ــق بالطف ــرر الاح ال

مظروفــة بإعاقــة فضــاً عــن إقــرار التعويضــات لأبويــن:
Cass. ch. Plein. du 17 novembre 2000. D., 2000, p. 336.
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إن إقــرار مســؤولية الطبيــب في هــذه الحالــة تواجههــا صعوبــات قانونيــة مــن الصعــب درؤهــا، فهــي 
لا تقــوم إلا إذا وقــع التغافــل عــن الرابطــة الســببية، أو التغافــل عــن شرط وجــوب مســاس الــرر 
ــة  ــوء إلى نظري ــع اللج ــببية، إن وق ــة الس ــتوى العاق ــى مس ــون. فع ــا القان ــة يحميه ــة مشروع بمصلح
الســبب المائــم فــإن مصــدر الــرر الاحــق بالطفــل هــو العيــب الجينــي الحاصــل لــه والــذي يعتــر 
ســببًا مبــاشًرا أنتــج المضــار الاحقــة بــه فيعتــد بــه لوحــده ويقــع إقصــاء خطــأ الطبيــب الــذي ولئــن 
كان مــن جملــة الأحــداث الحافــة بالــرر إلا أنــه قــاصر عــن التســبب فيــه لاســتغراق الســبب المائــم 
المتمثــل في الإعاقــة لكامــل النتائــج الضــارة الحاصلــة والمرتقبــة. وإذا وقــع اللجــوء إلى نظريــة تعــادل 
الأســباب فإنــه يتعــن عــى القــاضي تجميــع الأحــداث التــي واكبــت حصــول الــرر، والتســاؤل عــما 
إذا كان الطفــل ســيولد معوقــا كلــما انتفــى خطــأ الطبيــب، وســوف تقــوده الإجابــة حتــما إلى أن تواجــد 
هــذا الخطــأ مــن عدمــه لــن يؤثــر في شيء عــى الحالــة الصحيــة للمولــود، وإنــما أثــره الوحيــد يكمــن 
في تفويــت فرصــة للمــرأة الحامــل في ممارســة حقهــا في الخيــار في الإجهــاض خــال الأجــل القانــوني 

المســموح بــه، أو الإبقــاء عليــه في انتظــار اســتهاله رغــم العيــب الجينــي الاحــق بــه1. 
ــا  ــن موقفه ــد م ــع التأك ــاض، أو وق ــا في الإجه ــو رغبته ــة نح ــة مائل ــمالات الواقعي ــت الاحت وإذا كان
مســبقا كــما هــو الحــال في وقائــع قــرار PERRUCHE، فــإن الطبيــب يكــون حينئــذ بخطئــه قــد فــوت 
عــى المــرأة فرصــة حقيقيــة وجديــة في الإجهــاض، وفــوت عــى الطفــل المعــوق فرصــة عــدم ولادتــه 
ــه  ــب إلى تكوين ــة تنس ــة داخلي ــا عاه ــرًا لأنه ــة نظ ــه دون إعاق ــة ولادت ــه فرص ــوت علي ــاً ولم يف أص
ــن في  ــق الأبوي ــإن ح ــك ف ــا لذل ــولادة. وتبعً ــل ال ــا قب ــح لدرئه ــاج ناج ــا ع ــد له ــدي ولا يوج الجس
المطالبــة بالتعويــض عــن الأضرار الاحقــة بهــما لأنــه تســبب بفعلــه في تفويــت فرصــة لهــما في ممارســة 
خيارهمــا في إنهــاء المــشروع الإنجــابي يســتند إلى مصلحــة مشروعــة يحميهــا القانــون وتوجــد لــه عاقــة 
ــاة الضنــك بســبب  ــة الطبيــب بالتعويــض عــن ضرر حي ســببية واضحــة. أمــا حــق المولــود في مطالب
ــببية  ــة الس ــاء رابط ــرًا لانتف ــة نظ ــؤولية المدني ــد المس ــتقيم وقواع ــا لا يس ــتهل عليه ــي اس ــة الت الإعاق
مــن جهــة، لأنــه ســواء أخطــأ الطبيــب أم لم يخطــئ فســوف يولــد عــى إعاقتــه، ونظــرًا لانتفــاء شرط 
المصلحــة المشروعــة قانونًــا الواجــب توفــره في الــرر مــن جهــة أخــرى، طالمــا أن الطبيــب لم يفــوت 
ــذه  ــر ضررًا يأخ ــن أن تعت ــي لا يمك ــولادة الت ــادي ال ــة تف ــل فرص ــة ب ــادي الإعاق ــة تف ــه فرص علي

بخصــوص النتائــج المختلفــة الناجمــة عــن تطبيــق نظريــة الســبب المائــم، أو الســبب المنتــج، يراجــع: ســليمان مرقــس، الــوافي في شرح القانــون المــدني، في   1
الالتزامــات، في الفعــل الضــار والمســؤولية المدنيــة، القســم الأول، في الاحــكام العامــة، ط.5، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، ســنة 1989، ص 455 

ومــا بعدهــا؛ 
Patrice Jourdain, Lien de causalité, jurisclasseur civil, fas. 160, art.1382 à 1386, Paris, 2011, no 13 à 19; 

وبخصوص الاهتداء إلى العاقة السببية في حالة تفويت الفرصة الناجمة عن بعض التدخات الطبية الضارة، يراجع: 
L. Grynbaum, « La certitude du lien de causalité en matière de responsabilité est-elle un leurre dans le contexte d'incertitude 
de la médecine ? Le lien de causalité en matière de santé : un élément de la vérité judiciaire », D., 2008, Chron., p.1928; 
Jean Penneau, La responsabilité médicale, Sirey, Paris, 1977, p. 23 et s.; S. Porchy, « Lien causal, préjudices réparables et 
non respect de la volonté du patient », D., 1998, Chron., p. 381.
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ــدم  ــق في ع ــناد الح ــول دون إس ــة تح ــذات البشري ــة ال ــة كرام ــت قيم ــا دام ــار م ــن الاعتب ــون بع القان
ــة. ــذات البشري ــتهال لل الاس

مــن الصعــب أن لا تهتــدي الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب الفرنســية في قــرار )PERRUCHE( إلى 
الســبب المائــم الــذي أدى إلى إلحــاق الــرر بالمولــود نظــرًا عــى الأقــل لوضــوح الوقائــع وســهولة 
توصيفهــا. لــذا فالغالــب أن يفهــم اجتهادهــا بكونــه محاولــة منهــا في تطويــع قــري لقواعــد المســؤولية 
ــل  ــة الطف ــعف وضعي ــة تس ــن العدال ــى م ــد أدن ــرار ح ــي لإق ــاف التهذيب ــد الانص ــو قواع ــة نح المدني
ــن  ــا ب ــببية أص ــة س ــأن لا رابط ــا ب ــا ضمنيً ــم تيقنه ــض رغ ــن التعوي ــه م ــق تمكين ــن طري ــوق ع المع
ــدرًا مــن مآســيه  ــه ق ــادر أن يهــون عن ــي، عــى أســاس أن التعويــض ق ــه المكتســبة والخطــأ الطب إعاقت
ــاعدات  ــوء إلى المس ــه واللج ــول دون ــة، فتح ــة المادي ــن الناحي ــة م ــة خاص ــاة كريم ــه حي ــن ل ويضم
ــتمد  ــة تس ــة الواضح ــحة الأخاقي ــة، ذات المس ــات الدول ــن مؤسس ــى م ــة، أو حت ــة، أو الخاص العائلي
ــذ للفصــل بــن مظهريــن مــن  في الغالــب مــن الإحســاس بالشــفقة. فكانــت المحكمــة مدعــوة حينئ
الوظيفــة الاجتماعيــة للمســؤولية المدنيــة: وظيفــة أصوليــة قيميــة أخاقيــة تجعــل مــن قواعدهــا قابلــة 
ــة عــى المصالــح  ــادئ ســامية تغلــب بعــض المصالــح المعنوي ــه مــن مب ــا ائتلــف علي للتطويــع وفقــا لم
الماديــة المرتقبــة وذلــك حينــما يتــآزر مبــدأ قدســية الحيــاة البشريــة مــع قيمــة الكرامــة للتصــدي لــكل 
تقييــم وتفرقــة لحيــاة الأفــراد وإدراج تــدرج تفاضــي بينهــا لانتقــاء المحبــذ مــن المنبــوذ منهــا. ووظيفــة 
نفعيــة واقعيــة تأخــذ بعــن الاعتبــار الانعكاســات الاجتماعيــة الإيجابيــة عــى المتــرر وعــى المجتمــع 
ــاف  ــا لإنص ــع في شروطه ــال التوس ــن خ ــة م ــؤولية المدني ــد المس ــع قواع ــع تطوي ــما يق ــا حين عمومً
بعــض الحــالات الخصوصيــة. ولقــد انحــازت المحكمــة للخيــار الثــاني لمــا أعرضــت عــن توصيــف 
الإشــكال المطــروح في هــذا القــرار بكونــه اعتــداء عــى قدســية حيــاة الطفــل، وتحقــرًا لكرامــة الــذات 
البشريــة، واعترتــه عــى العكــس أداة لترميــم جــودة حيــاة المتــرر التــي افتقدهــا بموجــب الإعاقــة 
وذلــك عــن طريــق التوســيع في مــوارد الانفــاق عليــه في ظــروف ماديــة أفضــل، وهــو موقــف لا شــك 
ــب  ــذ واج ــكام تنفي ــى إح ــاء ع ــزه لأطب ــال تحفي ــن خ ــة م ــؤولية الطبي ــى المس ــابي ع ــره الإيج في تأث

الاعــام مــع تمــام الأمانــة.

إن هــذا الموقــف رغــم نبلــه ورغبتــه الجديــة في تقديــم حلــول ســخية للمعوقــن يعتــر تعســفًا بصفــة 
واضحــة عــى قواعــد المســؤولية المدنيــة إذا مــا اعترنــا أن المحكمــة أوجــدت عاقــة ســببية بــن خطــأ 
الطبيــب وتفويــت فرصــة عــدم الإعاقــة واقتفــت مقاربــة نفعيــة خالصــة لقيمــة كرامــة الــذات البشرية 
كلــما ذهــب في اعتبارهــا أن الطبيــب قــد فــوت عــى المولــود فرصــة الاســتهال ليمكنــه مــن التعويــض 
ــن  ــى م ــد أدن ــمان ح ــو ض ــعي نح ــبيل الس ــة في س ــاة البشري ــية الحي ــا بقدس ــرر مضحيً ــذا ال ــن ه ع
المعيشــة الكريمــة للمعــوق. كــما أنــه يعــر عــن تغيــر جــذري في النظــرة القضائيــة لمبــدأ قدســية الحيــاة 
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ــد  ــة، فســواء حصــل خطــأ مــن الطبيــب في التشــخيص، أو لم يحصــل فــإن المولــود ســوف يول البشري
عــى نفــس الحالــة مــن التشــوهات لأنهــا متصلــة بتكوينــه الجينــي، وإنــما لــولا خطــأه لمــا كان قــد ولــد 
المعــوق أصــاً، ولقامــت أمــه بإجهاضــه اســتباقا لمآســيها ومآســيه المســتقبلية؛ لــذا فــإن الإعاقــة الجينيــة 
وفقًــا لهــذا المســار التحليــي تتنــافى مــع الحيــاة الطبيعيــة ليكــون القتــل الرحيــم الســابق للوضــع أفضــل 
حــل لهــذا الصنــف مــن الأجنــة خشــية اســتهالها عــى حالتهــا. وهــي تفرقــة بــن الــذوات البشريــة 
وفقًــا لمكوناتهــا الجينيــة تتنــافى مــع المدلــول القيمــي لكرامــة الــذات البشريــة وتحــد مــن مبــدأ قدســية 
ــدرج  ــب ت ــم حس ــة للتقيي ــة قابل ــة خاص ــح تجرب ــة فتصب ــة المثالي ــة القيمي ــا الصف ــع عنه ــاة لتخل الحي
ــو في  ــة ول ــتحق المواصل ــا لا يس ــض منه ــأن البع ــتنتاج ب ــل الاس ــا، ليحص ــب منه ــش المرتق ــط العي نم
فــترة الحمــل تفاديًــا لإعاقــة المحتومــة بعــد الاســتهال التــي تفقــد الحيــاة جودتهــا وتحــد مــن المنافــع 

المرتقبــة منهــا. 

وبالإضافــة إلى انتفــاء العاقــة الســببية، فــإن الــرر المدعــى بــه مــن قبــل المولــود في هــذه الفرضيــة 
لا يرتقــي إلى مرتبــة الــرر المحقــق الــذي يتطلــب لاســتجائه المقارنــةَ بــن حالتــه الراهنــة التــي مــن 
المؤكــد تقديرهــا بــما أنهــا مجســدة فيــما لحقــه مــن مــآسٍ معنويــة وجســمانية وماديــة بســبب الإعاقــة، 
وحالتــه الســابقة عــن حصولهــا التــي يســتحيل تقديرهــا أصــا، نظــرًا لتجســدها في عــدم الوجــود؛ بــما 
يحــول قطعًــا دون تفضيلهــا عــى حالتــه الراهنــة، ولا يرتقــي أيضًــا إلى مرتبــة الــرر المتعلــق بالمســاس 
بمصلحــة مشروعــة يحميهــا القانــون؛ لأنــه في حالــة الاعــتراف للمولــود بالحــق في عــدم الوجــود بــما 
ــه، ليصبــح ممارســتهما  ــه، وخاصــة أبوي يجعــل اســتهاله ضررًا تــؤول ممارســته إلى معارضــة الكافــة ب
لحقهــما في الإنجــاب عــن طريــق التناســل بينهــما غــر مرغــوب فيــه فيــما بعــد مــن قبــل المولــود المرتقب 

ومؤسســا فعــاً ضــارًا يثــر مســؤوليتهما المدنيــة تجاهــه.

ولقــد ســبق أن طــرح نفــس الإشــكال وفي وقائــع مشــابهة عــى مجلــس الدولــة الفرنــي الــذي اكتفــى 
بتطبيــق قواعــد المســؤولية المدنيــة عــى الوقائــع المعروضــة عليــه لرفــض دعــوى المولــود في التعويــض 
نظــرًا لانتفــاء العاقــة الســببية بــن خطــأ الطبيــب والأضرار الاحقــة بــه مــن جــراء الإعاقــة الجينيــة1 
ــد  ــل قواع ــر تفضي ــة فآث ــس الدول ــف مجل ــد موق ــو تأيي ــا نح ــي مائ ــشرع الفرن ــف الم وكان موق

وذلــك بمناســبة قــرار" QUAREZ" وتفيــد وقائعــه أنــه لمــا أدركــت امــرأة بالغــة مــن العمــر 42 ســنة أنهــا حامــل خشــيت عــى صحتهــا وســامة جنينهــا   1
ــة، أو علــل مســتعصية.  ــة جنينهــا بأمــراض وراثي ــة إصاب ــة التــي بــددت شــكوكها وأثبتــت ســامة التحاليــل مــن إمكاني ــة الطبي فالتجــأت إلى المراقب
ــا يشــكو مــن تشــوهات جســيمة. ولمــا رفــع زوجهــا  لكــن عــى خــاف هــذه المعطيــات الطبيــة التــي أعلمهــا بهــا الطبيــب أنجبــت طفــــاً منغوليــً
دعــوى لــدى القضــاء الإداري مطالبًــا بالتعويــض عــن الــرر الاحــق بهــما مــن جــراء الاخــال بواجــب الاعــام وتعويــض ضرر الــولادة المعوقــة 
للطفــل، أقــرت المحكمــة خطــأ المؤسســة الاستشــفائية الــذي نجــم عنــه ولادة الطفــل وحــال دون لجــوء أمــه إلى الإجهــاض لــو علمــت بحقيقــة حالتهــا 
الصحيــة، واهتــدت إلى أنــه فعــل تنجــم عنــه أضرار ماديــة ومعنويــة لأبويــن مــن المتجــه التعويــض عنهــا، لكنهــا تصــدت لطلــب التعويــض المرفــوع 
في حــق الطفــل عــى أســاس افتقــاد العاقــة الســببية لأن الإخــال بواجــب الإعــام، تســبب في منــع الأم مــن ممارســة الإجهــاض في آجالــه القانونيــة، 

فــكان حينئــذ الســبب في ولادة الطفــل، لا في إعاقتــه؛ ممــا يجعــل ضرره غــر مــشروع:
C.E. du 14 novembre 1997, J.C.P., 1997, 2.
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ــر  ــدى توف ــد بم ــة دون التقي ــادات التعويضي ــر الاجته ــة توات ــن إمكاني ــا م ــة وصيانته ــؤولية المدني المس
ــد ســوى إخــراج المســألة مــن نطــاق المســؤولية  ــم يجــد مــن ب ــؤول إلى تصدعهــا، فل شروطهــا ممــا ي

المدنيــة أصــاً لتحــشر في إطــار التضامــن الوطنــي1. 

ــي في  ــأ طب ــا خط ــو رافقه ــي ول ــل جين ــن خل ــة ع ــة ناجم ــوهات، أو إعاق ــة بتش ــولادة الموصوف فال
التشــخيص، أو في الإعــام لا تســتحق تعويضًــا إعــمالًا لقواعــد المســؤولية المدنيــة نظــرًا لعــدم 
مشروعيــة الــرر، وإنــما إشــفاقًا عــى المولــود وإنصافًــا لعائلتــه تتحمــل المجموعــة الوطنيــة نفقــات 
معيشــته ورعايتــه. وهــو حــل، وإن كان يغنــي عــن التمســك بقواعــد المســؤولية المدنيــة، إلا أنــه غــر 

ــتهال. ــات ضرر الاس ــع فرضي ــتيعاب جمي ــمح باس ــه لا يس ــا أن مجال كاف، طالم

خاتمة 

يــؤول ضرر الــولادة المنبــوذة - كلــما خضــع إلى شروط المســؤولية المدنيــة - إلى نتيجتــن متضاربتــن: الأولى 
ــرًا  ــتيعابه؛ نظ ــؤولية اس ــد المس ــن لقواع ــذي لا يمك ــتهال ال ــرر الاس ــق ب ــق، تتعل ــلبي مطل ــى س ذات منحً
ــون، لمــا ياحــظ مــن  ــه بشرطــي الــرر المحقــق، الــذي لا يتضمــن مصلحــة مشروعــة يحميهــا القان لإخال
ــل  ــو لم يحص ــرر ل ــا المت ــون عليه ــوف يك ــي س ــة الت ــداء إلى الوضعي ــة الاهت ــرر ولصعوب ــة المت ــاء لصف انتف
ــا  ــى العــدم عــى تجربتهــا؛ لم ــا، وتمن ــاة الدني ــة التمســك برفــض الحي الفعــل الضــار، وكذلــك لعــدم مشروعي
ــة، ذات منحــى  ــاة البشريــة ذي الترابــط الوطيــد بقيمــة الكرامــة. والثاني ــه مــن مســاس بمبــدأ قدســية الحي في
إيجــابي نســبي كلــما تعلــق الأمــر بــرر الحيــاة الضنــك، وذلــك حينــما لا يتمســك المولــود بالــرر الناجــم عــن 
مجــرد ولادتــه، بــل بــما لحقــه مــن أذى، ومــا ســيتواصل منــه في المســتقبل بســبب هــذه الــولادة التــي تصنــف 
حينئــذ كمصــدر مولــد لــأضرار كلــما أحاطــت بهــا ظــروف تجعلهــا موصوفــة. ولا إشــكال يذكــر بخصــوص 
اســتحقاق المولــود للتعويــض، كلــما طالــه فعــل ضــار قبــل اســتهاله ســواء بصفــة أصليــة، أو بالارتــداد، إلا في 
ــع  ــة، وتخض ــة النفعي ــا التعويضي ــى مقاربته ــة ع ــؤولية المدني ــة للمس ــة الأخاقي ــا المقارب ــب فيه ــالات تتغل ح
للتــدرج التشريعــي بخصــوص مراتــب المصالــح محــل الحمايــة، وذلــك خاصــة في الوضعيــة التــي يكــون فيهــا 
الفعــل الضــار الاحــق بالحمــل مرتكبًــا مــن قبــل الأم، فــا تقــوم مســؤوليتها إعــمالًا لمــا تتمتــع بــه مــن حصانة 
تشريعيــة مســتمدة مــن حقهــا عــى جســدها، أو في فرضيــات يصعــب معهــا الاهتــداء إلى اســتخاص عاقــة 
ــبب  ــل الس ــة وص ــعًا في طريق ــا يتطلــب توسّ ــن؛ مم ــق بالجن ــار والأذى الاح ــل الض ــن الفع ــدة ب ــببية مؤك س
ــت  ــة حظي ــة عادل ــادات قضائي ــن اجته ــا ع ــة، بحثً ــؤولية المدني ــد المس ــدع قواع ــا تص ــى معه ــبب، يخش بالمس

1 Article 1 al 3 de la loi no 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 
J.O.R.F. du 5 mars 2002, p. 4118; « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée 
vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, 
les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges 
particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la 
solidarité nationale ».
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بالعديــد مــن الانتقــادات. لذلــك فإنــه مــن الممكــن المســاهمة في إضفــاء معادلــة بــن الحاجــة إلى جــر الــرر 
الاحــق بالمولــود الــذي اســتهل عليــه، دون أن يكــون لــه أي دخــل في حصولــه، وبــن ضــمان احــترام قواعــد 

المســؤولية المدنيــة ممــا يتعــن معــه:

إلــزام التضامــن الوطنــي بجــر نســبي لــأضرار الناجمة عــن الاســتهال في حالــة الــولادة الموصوفــة بإعاقة  1-
جســيمة، يقتــر نطاقــه عــى التعويضــات المتعلقــة برعايتــه بوصفــه مــن ذوي الاحتياجــات الخاصّــة، وفي 
حالــة الــولادة الموصوفــة بــإصر معنــوي فــادح، يســتحيل معــه تطبيــق قواعــد المســؤولية المدنيــة كحالــة 

الــولادة الناجمــة عــن جريمــة اغتصــاب. 

ــد  2- ــة في توطي ــؤولية المدني ــا المس ــق فيه ــالات تخف ــببية في ح ــة الس ــداء إلى الرابط ــاليب الاهت ــع في أس التوس
ــب  ــال بواج ــة الإخ ــك في حال ــاف، وذل ــة والإنص ــد العدال ــع قواع ــق م ــما يتواف ــي ب ــا التعوي مظهره
الإعــام في المجــال الطبــي بــما يترتــب عنــه ولادة طفــل مصــاب بإعاقــة راجعــة لمكتســباته الجينيــة، ليتحمل 
الطبيــب جانبًــا مــن المســؤولية عــى مســتوى الأضرار الماديــة والمعنويــة الاحقــة بالمولــود وبأبويــه وإبقــاء 
عنــاصر التعويــض المتعلقــة بمســتلزمات الإعاقــة راجعــة للتضامــن الوطنــي، عــى غــرار الحــل المقــدّم مــن 
المــشرع الفرنــي، لأن التطبيــق الجامــد لتوفــر العاقــة الســببية في هــذه الفرضيــة يبقــي الخطــأ الطبــي في 

مأمــن مــن كل مســؤولية ممــا قــد يشــجع عــى الإحجــام عــن هــذا الواجــب أصــاً.

ــة عــن كل تقصــر،  3- ــرار مســؤوليتها المدني ــرأة الحامــل في التــرف في جســدها تحــول دون إق ــة الم إن حري
أو إهمــال في مراقبــة، أو رعايــة جنينهــا، وكذلــك تفضيــاً لحريتهــا الإنجابيــة، ولحقهــا في احــترام حياتهــا 
الخاصــة عــى الحرمــة الجســدية للجنــن. ويكــون مــن الأوفــق أن لا يقــع إدخــال قيــود عــى هــذه الحقــوق؛ 
ــه  ــه ب ــا ألحقت ــبب م ــا؛ بس ــا قضائيً ــما ياحقه ــا، حين ــن وليده ــا وب ــة بينه ــة العاطفي ــدع الرابط ــية تص خش
مــن أضرار، لكــن، مــن الممكــن تغيــر هــذه الرؤيــة المثاليــة الغالبــة، والاســتناد عــى نظريــة التعســف في 
اســتعمال الحــق لإمكانيــة مســاءلة الأم عــن أفعالهــا الضــارة بجنينهــا، كلــما ثبــت تخليهــا عنــه بعــد الوضــع 
ــه  ــن قدرات ــاص م ــه انتق ــد طال ــون ق ــة يك ــذه الفرضي ــود في ه ــة، لأن المول ــروف معين ــرًا لظ ــيئتها نظ بمش
ــر،  ــالفة الذك ــا الس ــا لحقوقه ــاءلتها؛ احترامً ــه مس ــه، ولا يمكن ــل أمّ ــبب فع ــل بس ــال الحم ــة خ الصحي
والتــي يصعــب إدخــال قيــود عليهــا خشــية انهيــار الرابطــة العاطفيــة بينــه وبينهــا، أمــا وقــد زالــت هــذه 

ــا مــن إثــارة التعســف ضدهــا.  الرابطــة؛ فــا مانــع مبدئيًّ
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